
  
  
  

الحق فى العدالة الانتقالية نحو قانون يحقق 
  متطلبات العدالة الانتقالية فى مصر 
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 الدستور، ھذا نفاذ لھ، بعد انعقاد دور أول في النواب مجلس یلتزم(
   والمحاسبة، الحقیقة، كشف یكفل الانتقالیة الةللعد قانون بإصدار

 وذلك الضحایا، وتعویض الوطنیة، المصالحة أطر واقتراح
  ).الدولیة للمعاییر وفقاً 

  

   من الدستور المصري الحالي٢٤١المادة 



 

 

 

 

 

 ٢٤٨

مقدمة 

 

اً، وھو    تمر الدول، فیما بعد الثورات، بمراحل ا یفرض    انتقالیة قد تطول أحیان م

ي  . رة، تدور في مجملھا حول كیفیة عبور ھذه المراحل بنجاح  علینا أسئلة كثی   وأھم ما ف

لال      ھذه الأسئلة ھو كیفیة تحقیق ما یسمى بالعدالة الانتقالیة لكل من أصیب بأضرار، خ

 .وبعدھا العھد السابق على قیام الثورة وأثناءھا

  :موضوع الدراسة
صطلح      ھ م ا یعنی یح م ة بتوض ذه الدراس ى ھ ة الا"تعن ةالعدال دى "نتقالی ، وم

ات    ھ بانتھاك ھ وعلاقت وق  أھمیت سان  حق سیمة،  الإن ذیب،  الج اء  كالتع سري،  والاختف  الق

سانیة،  ضد الجماعیة، والجرائم والإبادة طویلة، لفترات التعسفي والاحتجاز ة   الإن وكیفی

  .تحقیق تلك العدالة، والأسس التي تقوم علیھا

ورة          لمیة ث ن س رغم م ى ال صري، وعل ایر  ٢٥ ففي الشأن الم ھ  ٢٠١١ ین ، إلا أن

ي        ة الت لال المراحل الانتقالی ا، وخ اء قیامھ صابین، أثن ضحایا والم ن ال ر م ا كثی ان لھ ك

ورطین        بة المت ة، بمحاس ة الانتقالی ق العدال تلتھا، وھو ما یثیر التساؤل حول كیفیة تحقی

ابت ضحای          ي أص اھم، في ھذه الانتھاكات، وبیان حقیقة ما وقع منھم، وجبر الأضرار الت

ا          داء علیھ ا والاعت تطلعاً لمستقبل واعد یقدس حقوق الإنسان، ویمنع من تكرار انتھاكھ

 .   مرة أخرى

  :أهمية موضوع الدراسة
د  وعیع ي    موض وعات الت م الموض ن أھ ا، م ة تحقیقھ ة، وكیفی ة الانتقالی  العدال

ي، و              ع العرب ھ دول الربی ق علی ا یطل ا مم صر، وغیرھ ي م ام ف رأي الع ي  تشغل بال ال الت
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ع          ع الجمی ث یتطل ا، حی ن تاریخھ ة م رات مختلف شھدت انتھاكات لحقوق الإنسان، في فت

إلى مستقبل جدید تجبر فیھ أضرار من أضیر منھم، ویحاسب فیھ من تسبب لھم في تلك         

صالحة             ھ م رى فی ات، وتج ن انتھاك ع م ا وق ول م ة ح ھ الحقیق ر فی رار، وتظھ الأض

  . مجتمع المختلفةاجتماعیة وسیاسیة شاملة بین فئات ال

د ا كلت    وق دما شُ ة، فعن ة الانتقالی ذه العدال ق ھ صریة بتحقی ة الم ت الحكوم ھتم

و        ن یولی شر م سادس ع ي ال بلاوي، ف دكتور الب ة ال شكیلھا   ٢٠١٣حكوم ي ت  ، ضمت ف

ة  «لأول مرة وزارة جدیدة سُمیت      صالحة الوطنی ت  »وزارة العدالة الانتقالیة والم ، وعین

ا لھا وزیراً یقوم على أ     م         . )١(مرھ رار رق وزراء الق س ال یس مجل در رئ م أص سنة  ٨٢ث  ل

وقد تم تغییر مسمى الوزارة في التغییر الوزاري الذي .  بشأن تنظیم تلك الوزارة  ٢٠١٤

ارس    ن م ي الأول م رى ف صبح ٢٠١٤أج ة    " لت واب والعدال س الن ئون مجل وزارة ش

  ".الانتقالیة

ام        صادر ع الي، ال صري الح تور الم تم الدس د اھ ة  )٢(٢٠١٤وق    بالعدال

انون          دار ق ھ، إص اد ل ي أول دور انعق واب، ف س الن ى مجل ب عل ة، فأوج   الانتقالی

ل  ا یكف ا، بم شف یحققھ ة، ك بة، الحقیق راح والمحاس ر واقت صالحة أط ة، الم  الوطنی

  .الضحایا وتعویض

  :منهج الدراسة
ل مفھ         ت بتحلی ث قم تقرائي، حی ي الاس وم اتبعت في ھذه الدراسة المنھج التحلیل

س،    ن أس ھ م وم علی ا تق ل م توري، وتحلی ھا الدس ان أساس ة، وبی ة الانتقالی العدال
                                                             

  .٢٠١٣م تعیینھ في یولیو  ھو المستشار محمد أمین المھدى، وقد تھذه الوزارةأول وزیر ل )١(
ایر        )٢( ن ین شر م امس ع شر والخ ع ع سبة   ٢٠١٤تم الاستفتاء على ھذا الدستور في الراب ت ن ، وكان

  .، وذلك وفقا للجنة المنظمة للاستفتاء%٩٨٫١الموافقة علیھ 
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ي مرت بظروف            دان الأخرى الت ي بعض البل صر وف واستقرأت الواقع من حولنا، في م

ق             مشابھة ق، سعیا وراء تطبی ك الطری ي ذل ا ف ا وتخطوھ ، لمعرفة الخطوات التي خطتھ

  .أفضل لتلك العدالة

  :خطة الدراسة
اول ح  نتن ب، فنوض صیل مناس ة بتف ة الانتقالی وع العدال ة موض ذه الدراس ي ھ  ف

شرع،       ون للم د الع مفھومھا، ونبین المتطلبات التي تقوم علیھا، في محاولة منا لتقدیم ی

ساعده           ا ی ة م ذه الدراس ي ھ د ف ھ یج ا، فلعل ق بھ انون المتعل داد الق ى إع د إل دما یعم   عن

ستفیداً        د، م ي ذات          على إعداد قانون متوازن وجی دول الأخرى ف ارب ال ن تج ك م ي ذل  ف

  .الشأن

  :وعلى ذلك تنقسم الدراسة في ذلك الموضوع إلى فصلین

   مفــھوم العـدالة الانتقالیة:الفصل الأول

   متطلبات تحقیق العدالة الانتقالیة:الفصل الثاني
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  الفصل الأول
  مفــهوم العـدالة الانتقالية

 

ورات تمر الدول بفترات انتقالیة، أو   وذلك في أعقاب قیام حروب أھلیة فیھا أو ث

ات   ات أو نزاع ة   انقلاب سلحة عرقی ة،  م ا    أو دینی ل فیھ ي یقت ن   والت ر م دنیین أو   كثی الم

ضروري وضع   یصابون أو یختفون، ام  ولذلك كان من ال ستجیب  نظ ات  ی ة   لمتطلب العدال

سعى  مع ھؤلاء الضحایا، فیجبر ما أصابھم من أضرار، ویكشف حقیقة ما    جرى لھم، وی

ذا           نحو إصلاح مؤسسات الدولة، وتحقیق مصالحة وطنیة بین أبنائھا، وقد أطلق على ھ

  ".العدالة الانتقالیة"النظام 

دو  أ ال ى   ل وتلج رات إل ك الفت ي تل ة ف ة آلی ا  العدال ة، لأنھ سمح  الانتقالی  ت

ز   س  بتعزی ة،  أس یخ  الدیمقراطی دأ  وترس بة  مب ساءلة  المحاس دم  والم لات وع  الإف

تفادة     نم  ى الاس دعو إل اب، وت ن  العق ي،   م اء الماض اء  أخط ستقبل  لبن د  م صن  واع  مح

د  سان،   ض وق الإن ات لحق ة انتھاك تبداد  أی د الاس ف وض كالھ بمختل  أش

  .)١(ومظاھره

                                                             
ة     للدراسات العربیة معھدراجع التقریر الذي أعده  )١( اة العربی ابع لقن دریب الت وان  والت ة العد" بعن  ال

  . ٢٠١٢ أغسطس ٢، بتاریخ "العربیة والثورات الانتقالیة
  : منشور على موقع

http://www.alarabiya.net/articles/2012/08/02/230017.html 
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ا              ا، وطبیعتھ صود بھ ین المق ة، فنب ة الانتقالی ن العدال صل ع ذا الف ونتحدث في ھ

ارب    ة      الدستوریة والقانونیة، ثم نتناول أھم التج ة، والتجرب ة الانتقالی ي العدال ة ف  الدولی

  :المصریة في ذلك الشأن، وذلك في أربعة مباحث متتالیة

   المقصود بالعدالة الانتقالیة:المبحث الأول

  الانتقالیة الطبیعة الدستوریة والقانونیة للحق في العدالة :المبحث الثاني

  الانتقالیة أھم التجارب الدولیة في مجال العدالة :المبحث الثالث

   تجربة العدالة الانتقالیة في مصر:المبحث الرابع
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  المبحث الأول
  المقصود بالعـدالة الانتقالية

  

ي              ك ف ا، وذل ا، وأھمیتھ اول تعریفھ ا نتن حتى یتضح مفھوم العدالة الانتقالیة فإنن

  .مطلبین متتالیین

  المطلب الأول
  تعريف العدالة الانتقالية

  .قالية في اللغة، ثم في الاصطلاحنتبين معنى العدالة الانت
  :المعنى اللغوي للعدالة الانتقالية
ور   د الج ة ض ي اللغ دل ف ھ   ، الع ھ بوزن دلاً إذا جعلت شيء ع شيء بال دلت ال . وع

ین  " العدالة"وكلمة ). ١( وعدلت عن الشيء، إِذا مِلت عنھ   من الفعل عدل، فیقال عدل ب

لجور، وعدل الشخص أو الشيء أي المتخاصمین بمعنى أنصف بینھما، وتجنب الظلم وا

، أي جعلك )٢(خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَك الَّذِىسوَّاه وأقامھ، ومن ذلك قولھ سبحانھ وتعالى  

دلاً ھ          . معت ك قول ن ذل ره، وم ھ غی وى بِ ھ وس رك ب دُولاً أي أش دلاً وعُ ھ ع دَلَ بِرِب   وعَ

   ).٣(ونَ  ثُمَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ یَعْدِلُتعالى 

                                                             
، تحقیق رمزي منیر بعلبكي، طبعة دار "جمھرة اللغة) "أبو بكر محمد بن الحسن بن درید(الأزدي  )١(

  .٦٦٣، ص ٢، ج١٩٨٧لى،  بیروت، الطبعة الأو-العلم للملایین 
  .٧الآیة . سورة الانفطار )٢(
  .١من الآیة . سورة الأنعام )٣(
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ذ     و فة من ا الفلاس لم بھ ي س ة الت ضائل الأربع دى الف ي إح سفة ھ ي الفل ة ف العدال

 ).١(القدم، وھي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة

ال         " انتقالي"أما كلمة   ى آخر، ویق ان إل ن مك ل، أي تحول م ل انتق فھي من الفع

ال،   فھي اسم ).٢(تناقل القوم الحدیث بینھم أي نقلھ بعضھم عن بعض  منسوب إلى الانتق

ة      ة قادم د لمرحل ة تمھ ة    . فیقال مرحلة انتقالیة أي مرحلة غیر ثابت ة انتقالی ال حكوم ویق

  .أي حكومة تتولى زمام الأمور فترة إلى أن یعتمد نظام ثابت للحكم

  : المعنى الاصطلاحي للعدالة الانتقالية
ة   مفھوم تحدید یمكن ن Transitional justiceالعدالة الانتقالی لال   م دد  خ  ع

ن  صطلحات  م ي  الم ضمونھ،    الت ي م دخل ف ل  ت ادة  مث اء  إع صالحة    البن اعي والم الاجتم

یس  ة، وتأس ان  الوطنی ة، لج ویض  الحقیق سان  وتع وق الإن ات حق حایا انتھاك   ، )٣(ض

                                                             
  .٥٨٨، ص ٢، طبیعة دار الدعوة، ج"المعجم الوسیط"إبراھیم مصطفي وآخرون  )١(
  .٩٤٩، ص ٢المرجع السابق، ج  )٢(
م      )٣( ي رق انون الأساس رف الق سنة  ٥٣یع ة      ٢٠١٣ ل اء العدال ق بإرس ونس، والمتعل ي ت ة  ف الانتقالی

اك   ھ، انتھ ث من صل الثال ي الف ا، ف ا فیھ ى أن   وتنظیمھ نص عل املاً، فی اً ش سان تعریف وق الإن حق
داء  كل القانون ھو ھذا معنى على الانتھاك( سیم  اعت نھج  أو ج ى  مم ق  عل ن  ح سان،   م وق الإن  حق

 لھم كنت لم حمایتھا، وإن تحت أو باسمھا تصرفوا أفراد أو مجموعات أو الدولة أجھزة عن صادر
 من حقوق حق على وممنھج جسیم اعتداء كل یشمل كما. ذلك لھم تخول التي الصلاحیة أو الصفة

  ).منظمة مجموعات بھ تقوم الإنسان
ا           ات بأنھ ك الانتھاك دة تل م المتح ة للأم سان التابع وق الإن ة حق رف لجن لالات"وتع سیمة  الإخ  الج

اة،  الإنسان، كالحق في لحقوق الدولي ونالقان مواثیق علیھا نصت التي الحقوقیة بالالتزامات  الحی
ة  المحاكمة في والحق الجسد، سلامة في والحق ق  القضائي،  والانتصاف  العادل ي  والح ة،   ف الكرام
ق  ي  والح دم  الصحة،  ف لات  وع ن  الإف اب  م ي  العق واع  لمرتكب ة  أن ن  معین ات،  م ذیب  الانتھاك  كالتع

 ".والاختفاء القسري
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 ).١(العامة الدولة مؤسسات وإصلاح

 دولة بھا تمر التي الانتقالیة المرحلة أثناء العدالة فالعدالة الانتقالیة تعنى تحقیق

 العنف أو من فترة في دولة ما، بعد سى،السیا التحول حدوث عملیة  ، فمع)٢(الدول من

ات   صعبة  تركة أمام نفسھ تمعلمجا فیھا، یجد القمع ن انتھاك وق  م ذلك   حق سان، ول  الإن

سعى  ة  ت ى  الدول ل  إل ة     التعام ة، رغب ك الترك ع تل ا  م ي  منھ ة   ف ق العدال سلام  تحقی  وال

  ).٣(فراد ھذا المجتمعوالمصالحة بین أ

                                                   
= 

ع  ر : راج رة  تقری ان  الخبی ة   أو دی دم للجن شر المق وق  رنتلیت سان  حق ة  الإن م  التابع دة،  للأم  المتح
راءات  ة  المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان وتعزیزھا من خلال إج  لمكافح

  .٢٠٠٥ فبرایر ٨ العقاب، من الإفلات
ة للأمم المتحدة أما عن الضحایا فتحددھم المبادئ الأساسیة والتوجیھیة التي اعتمدتھا الجمعیة العام

ات،  أو كانوا أفراداً ضرر، مبھ لحق الذین الأشخاص"بأنھم  ا  جماع ك   بم ي ذل دني  الضرر  ف  أو الب
ان  الاقتصادیة أو الخسارة أو النفسیة المعاناة أو العقلي ة  الحرم رة  بدرج ن  كبی ع  م وقھم  التمت  بحق

شكل  عن عمل امتناع أو عمل خلال من وذلك الأساسیة، ا  ی سیما  انتھاك انون ل ج دولي  لق وق  ال  لحق
  ".الدولي للقانون الإنساني خطیرا انتھاكا أو الإنسان،

م    دة رق م المتح ة للأم ة العام رار الجمعی ع ق اریخ ٦٠/١٤٧راج صادر بت سمبر ١٦، ال ، ٢٠٠٥ دی
  .٧الدورة الستون، ص 

(1) Louis Bickford "The Encyclopaedia of Genocide and Crimes Against 
Humanity", Macmillan Reference, USA, 2004, vol. 3, pp.1045-1047. 

(2) Kritz, Neil "Transitional Justice-How Emerging Democracies Reckon 
with Former Regimes", Vols. I–III, Washington, Institute of Peace 
Press,1995. 

(3) Braine Alex& Janet Levy& Ronel Scheffer, "Dealing with the Past", 
Cape Town, South Africa, Institute for Democracy in South Africa, 
1997. 
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ة   ك العدال ى  وتھدف تل ال،  التحول  إل ن  والانتق ة  م ى  الحرب  حال سلم؛  إل ن  ال  وم

شمولیة  تبداد  ال ى  والاس ة؛  الممارسة  إل ي  الدیمقراطی یلة  فھ اوز  وس شاكل  لتج ي  الم  الت

 على بناء أو اجتماعیة، والمجتمع، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة الدولة منھا عانت

ن  بعیدا المجتمع؛ والاستقرار، داخل والشرعیة والمصالحة محأسس من التسا ة  ع  ثقاف

  .والانتقام الثأر

ي       ات الت الیب والآلی ن الأس ة م ق مجموع ن طری ة ع ة الانتقالی تم العدال وت

رة                 ذه الفت شأ ھ ي تاریخھ، تن ة ف رة انتقالی ي فت ة ف ق العدال ا، لتحقی یستخدمھا مجتمع م

اء ح      سلطوي        غالبا بعد اندلاع ثورة أو انتھ م ال ن الحك ة م اء حقب ا انتھ ب علیھ رب یترت

رة       ذه الفت لال ھ ي، فخ القمعي داخل البلاد، والمرور بمرحلة انتقالیة نحو تحول دیمقراط

وق           ات حق ضایا انتھاك ع ق ل م ي التعام دا، وھ ة ج الانتقالیة تواجھ المجتمع إشكالیة ھام

  ).١(سیة جسدیة أو اقتصادیة أو حتى سیا الإنسان، سواء كانت حقوقا

ا    سي بأنھ ھ الفرن ن الفق بعض م ا ال ي  "ویعرفھ راءات الت ن الإج دد م ق ع تطبی

ي          سان، والت وق الإن رة لحق ات الخطی ن الانتھاك سئولین ع د الم ى ضمان تحدی دف إل تھ

 .)٢"(وقعت أثناء نزاع أو تغییر في نظام الحكم

                                                   
= 

Crocker, D.A. "Reckoning with Past Wrongs - A Normative 
Framework", Ethics & International Affairs, 1999, pp. 43-61. 

، "دور المجتمع المدني ببناء الدولة الحدیثةمفھوم العدالة الانتقالیة و"علاء الدین رشوان زیتون  )١(
  .٢٠١٣، دیسمبر syrianvoicesبحث منشور على موقع 

(2) Paul Seils "Vers une stratégie de justice transitionnelle pour la Syrie", 
ICTJ, synthèse, 2013, p. 2. 

v. aussi :  
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ا      صریة، بأنھ ة الم ي الحال ر، ف بعض الآخ ا ال دابیر  "ویعرفھ ن الت ة م  مجموع
ورة       د ث ا بع ة م لال مرحل ا خ طلاع بھ تم الاض ضائیة، ی ر الق ضائیة وغی والإجراءات الق
ن       ا م سان، وغیرھ وق الإن الخامس والعشرین من ینایر المجیدة، للتصدي لانتھاكات حق
ذا       ر ھ رة تغیی صور إساءة استعمال السلطة التي وقعت في ظل النظام السابق، وخلال فت

ت        النظام، وھي ترمي أساسا إلى ا  ي لحق ر الأضرار الت ضحایا، وجب ع ال ادل م لتعامل الع
ال              دف الانتق ة، بھ صالحة الوطنی ق الم ة، وتحقی سات الدول لاح مؤس م، وإص بھم وذویھ
ات          ن انتھاك دث م ا ح رار م ع تك ة، ومن ة الدیمقراطی میم مرحل ى ص المجتمع إل ب

  ).١"(وتجاوزات

م     ي رق انون الأساس رف الق سنة ٥٣ویع اء ا ٢٠١٣ ل اص بإرس ة  الخ لعدال
ا   ة بأنھ ة الانتقالی ونس العدال ي ت ا ف ة وتنظیمھ ات  (... الانتقالی ن الآلی ل م سار متكام م

ا،     شف حقیقتھ سان، بك وق الإن ات حق ي انتھاك ة ماض م ومعالج دة لفھ ائل المعتم والوس
ا      م، بم ار لھ ضحایا، ورد الاعتب رر ال ر ض ا، وجب سئولین عنھ بة الم ساءلة ومحاس وم

ة،   صالحة الوطنی ق الم دم  یحق مانات ع ى ض ا، ویرس ة ویوثقھ ذاكرة الجماعی ظ ال ویحف
ریس           ي تك ساھم ف ي ی ام دیمقراط ى نظ تكرار الانتھاكات، والانتقال من حالة الاستبداد إل

  .)منظومة حقوق الإنسان
                                                   

= 
 Alex Boraine "La justice traditionnelle : un nouveau domaine, 

Colloquiaux, Réparer les effets du passe, Réparations et transitions vers 
la démocratie", Ottawa, 11 March 2004, sur : 
www.idrc.ca/uploads/userS/10899187131Discours 

 Marc Freeman & Dorothee Marotine "Qu'est-ce que la justice 
transitionnelle ?", ICTJ, 19 Novembre 2007, sur: 
www.ictj.org/images/content/7752/5/.  

شار د )١( د  . المست ادل ماج ورات    "ع د الث ا بع ة م ة لمرحل ة والإدارة الناجح ة الانتقالی ث "العدال ، بح
  .٢، ص ٢٠١٣، ١٩٢ العدد منشور بمجلة السیاسة الدولیة،



 

 

 

 

 

 ٢٥٨

ا          ة بأنھ ي     (ویمكن من جانبنا أن نعرف العدالة الانتقالی دابیر الت ن الت مجموعة م
سان، أو  تقوم بتطبیقھا الدولة، من أجل معا   لجة ما وقع من انتھاكات جسیمة لحقوق الإن

ر         ضائیاً، وجب ا ق ات مرتكبیھ شمل ملاحق ا، وت ن تاریخھ ة م رة معین ي فت ساد، ف ائع ف وق
 ).أضرار ضحایاھا، والسعي نحو إظھار حقیقتھا، وإصلاح مؤسسات الدولة

  :العدالة الانتقالية والعدالة التقليدية
ة   تختلف العدالة الانتقالیة عن الع  الفترات الانتقالی دالة التقلیدیة في كونھا تعنى ب

في حیاة الدول، مثل الانتقال من حالة نزاع داخلي مسلح إلى حالة السلم، أو الانتقال من 
ادة بعض        صاحبھا ع حكم سیاسي تسلطي إلى حالة حكم دیمقراطي، وكل ھذه المراحل ت

ضحا       رار ل ر الأض عي لجب ضروریة، وس لاحیة ال راءات الإص ات  الإج یا الانتھاك
  ).١(الخطیرة

ا        ى تأجیلھ ا، أو حت ر لھ سھا أو التنكّ فإذا كانت العدالة قیمة مطلقة، ولا یمكن طم
اق            ي إحق ة ف ة التقلیدی ع العدال شترك م ة ت ة الانتقالی تحت أي ذریعة أو حجة، فإن العدال
ضحایا،            ضرر وتعویض ال ر ال الحق وإعادتھ إلى أصحابھ، وفي كشف الحقیقة، وفي جب

ذلك في توخى صلاح المجتمع، من خلال إصلاح قوانینھ وأجھزتھ القضائیة والأمنیة،   وك
   .لاسیما المعنیة بإنفاذ القانون

ة، سواء              ة الجنائی ق العدال ع طری ارض م ة لا یتع واختیار طریق العدالة الانتقالی
اد على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي، فاختیار أحد الطریقین لا یعنى استبع  

  ).٢(الثاني

                                                             
عبان   . د )١( سین ش د الح ضحایا   "عب رة ال ة وذاك ة الانتقالی ة    "العدال ات النظری شق للدراس ز دم ، مرك

  . ٢٦، ص٢٠٠٨والحقوق المدنیة، 
رة  "العدالة الانتقالیة والعدالة الانتقامیة " عبد الحسین شعبان . د )٢( ، مقال منشور على موقع الجزی

  . ١/١١/٢٠١٢نت، بتاریخ 
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ھ مجموعة   مفھوم  كأي الانتقالیة والعدالة ن  ل ا    م ن أھمھ داف، وم ة  الأھ  محاول
ة  تطبیق لمرحلة السابقة الانتھاكات ملفات الإنسان، وفتح حقوق انتھاكات إیقاف  العدال

ة  ق  الانتقالی ة   والتحقی ا، ومعاقب سئولین  فیھ ویض   الم ا، وتع ضررین  عنھ ا،   المت منھ
  ).١(الوطنیة الدائم والمصالحة سلامال ثقافة نشر ومحاولة

ة إرث             تراتیجیات المتنوعة لمواجھ ن الاس ة مجموعة واسعة م تم بتنمی فھي تھ
ستقبل           ق م دف خل اً، بھ ا عملی انتھاكات حقوق الإنسان في الماضي، وتحلیلھا، وتطبیقھ

اضي فالعدالة الانتقالیة تھدف إلى التعامل مع إرث انتھاكات الم. أكثر عدالة ودیمقراطیة  
ة      ضرر والعدال لاح ال ة إص ة وعدال ة الجنائی ضمن العدال املة تت عة وش ة واس بطریق

وھي بالإضافة إلى ذلك مبنیة على اعتقاد مفاده أن أیة      . الاجتماعیة والعدالة الاقتصادیة  
بة           اً، وھو المحاس دفاً مزدوج وخى ھ دابیر تت ضمن ت سیاسة قضائیة مسئولة یجب أن تت

  ).٢(ة من الجرائم الجدیدةعلى جرائم الماضي والوقای

  نبذة تاريخية عن العدالة الانتقالية
ة  لمصطلح العدالة الأولیة تعود الإرھاصات ى  الانتقالی ة  إل ة  الحرب  نھای  العالمی

ة،  ورمبرج        الثانی ات ن ي محاكم ضائیة، ف ة ق دأت بدای ث ب رزت  )٣(حی م ب شكل  ، ث ر  ب  أكث

                                                             
دن،    "الانتقالیة العدالة مفھوم في نظرة"قندیل  مختار محمد )١( وار المتم ة الح ، مقال منشور في مجل

  . ٢٩/٧/٢٠١٢، بتاریخ ٣٨٠٣العدد 
  :منشور على موقع

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=317714 
  .بحثھ سالف الذكر. علاء الدین رشوان زیتون )٢(
رب         محاكمات نورمبرج )٣( اء الح ة أثن الھم العدوانی ا، لأعم ادة ألمانی ة ق دت لمحاكم  ھي محاكمات عق

وقد عُقدت أول جلسة في . العالمیة الثانیة، وتعد من أشھر المحاكمات التي شھدھا التاریخ المعاصر
ورمبرج   ي ن دل ف صر الع ة وھ(ق ة ألمانی وفمبر  )ي مدین ن ن شرین م ي الع تمرت ١٩٤٥، ف ، واس

  . ١٩٤٦الجلسات حتى الأول من أكتوبر 
  . الموسوعة الحرة على شبكة الإنترنت-نقلاً عن ویكبیدیا 
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م   وضوحا ة الحك سكري  في مواجھ ین   الع ي الأرجنت لال    ، وا)١(ف ن خ ا م ضحت معالمھ  ت
 ملف ، لإدارة١٩٩٥ سنة أنشئت والتي إفریقیا، في جنوب" والمصالحة الحقیقة" لجنة

  .)٢(نظام التفرقة العنصریة عرفھا التي الجسیمة الانتھاكات

لافیا              ي یوغوس ة، ف ة الدولی ة الجنائی شاء المحكم د إن وقد ترسخ ھذا المفھوم بع

ة،     ١٩٩٤م ، وفي رواندا، عا١٩٩٣السابقة، عام   ي للمحكم ام الأساس رار النظ ، ومع إق

اص             ١٩٩٨عام   ا الخ اق روم م دخول میث ة، ث ة الجنائی ة للملاحق ، في روما، كآلیة دولی

 .   ٢٠٠٤بھذه المحكمة حیز التنفیذ عام 

ة،         ة الانتقالی سمى بالعدال ا ی ارب، فیم ن التج راً م دداً كبی ث   وقد شھد العالم ع حی

ة         شھد حوالى ثلاثین تجربة للع     ة التجرب دول العربی ي ال ا ف ن أھمھ دالة الانتقالیة، كان م

ام     ا، ع كِلت فیھ ث شُ ة، حی ة   ٢٠٠٣المغربی صالحة، لمعالج صاف والم ة الإن ، ھیئ

، ١٩٥٦الانتھاكات الخطیرة لحقوق الإنسان التي ارتكبت بعد الاستقلال الذى تحقق عام 

ي مواجھ      وة ف اھرات والاضطرابات   بالإضافة إلى التعذیب والاستخدام المفرط للق ة المظ

وام     ي أع ت ف ي وقع سنوات     ١٩٩٠، ١٩٨٤، ١٩٨١الت ت ب ي عرف رة الت ي الفت ، وھ

  ). ٣(الرصاص

                                                             
ام            )١( ین، ع خاص المختف ول الأش ة ح ة الوطنی ین الھیئ ي الأرجنت شئت ف ث أن ي   ١٩٨٣حی ث ف ، للبح

امي        حالات الاختفاء القسري التي تمت       ین ع ا ب سكري، م م الع ان الحك ة  ١٩٨٣ - ١٩٧٣إب ، نتیج
ة      سیاسة الاعتقالات التعسفیة، بالإضافة إلى عملیات التصفیة الجسدیة التي طالت ما یقرب من ثلاث

 . آلاف ضحیة
ع وب  : راج وقي بنی د ش ة "أحم ة الانتقالی ول العدال ل ح وق   "دلی ي لحق د العرب ن المعھ ادر ع ، ص

  . ٤١، ص ٢٠٠٧الإنسان، 
ة  العدالة"الحارثي  أحمد )٢( رب    الانتقالی ي المغ راءة -ف ة    ق ي تجرب ة  ف  ،"والمصالحة  الإنصاف  ھیئ

  .٩ ص ،٢٠٠٧ ینایر ،٣٣ - ٣٢ نوافذ، المغرب، العدد تحقیق منشور في مجلة
  .سیأتي تفصیل ذلك في موضعھ من ھذه الدراسة إن شاء االله )٣(
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  المطلب الثاني
  أهمية العدالة الانتقالية

صالحة    للعدالة الانتقالیة أھمیة كبیرة في حیاة الدولة، فھي تھدف إلى تحقیق الم

ى    الوطنیة، فبعد وقوع انتھاكات لحقوق الإنسان    ا، حت ورطین فیھ ، لابد من محاسبة المت

بة              ذه المحاس ھ، فھ ن ورائ ل م ستمر لا طائ ف م ي عن لا یؤدى ذلك إلى دخول المجتمع ف

ك        ي تل ورط ف م یت ن ل ع م ة م صالحة الوطنی ام الم اب أم تح الب ف، وتف اب العن ق ب تغل

  . الانتھاكات من أعضاء النظام السابق

زداد  ة  وت ة   أھمی ذ بالعدال ي    الانتقالی  الأخ ة، ف ا العربی ي بلادن التحولات   ظل  ة، ف

رة، نظراً          سنوات الأخی ي ال ا، ف ر بھ ي تم ة الت سریعة والمتلاحق ا  ال د    لأھمیتھ ي تمھی ف

ى اضطرابات لا     التحول الدیمقراطي، بعیدا عن ثقافة نحو الطریق ؤدى إل الانتقام التي ت

  .تنتھي

وق  لجرائم حد أھمیتھا في وضع الانتقالیة كما أن للعدالة سان،  حق تم    الإن ث ی حی

ق  ا  التحقی د  فیھ سئولین  وتحدی اقبتھم،   الم ا ومع نح  عنھ ضحایا،  تعویض  وم ا    لل وھو م

ذه        ل ھ رار مث ن تك د م ى الح ؤدى إل ي    الجرائم  ی رة أخرى ف ستقبل،  م ادة  الم اء  وإع  بن

  .)١(والوطنیة الفردیة المصالحة وتشجیع والمواطن، الدولة بین علاقات ثقة

ة الا ة العدال أتي أھمی سان لا  وت وق الإن ة لحق ات المنتظم ن أن الانتھاك ة م نتقالی

ب                   ن واج ھ م ذلك فإن ل، ول ع كك ى المجتم ل عل سب، ب تؤثّر على الضحایا المباشرین وح

                                                             
رب  نتقالیة فيالا العدالة تجربة" اللاوي عبد الكریم عبد )١( ز " المغ اھرة  ، مرك ات  الق وق لدراس   حق

   .١٦، ص ٢٠١٣الإنسان، 
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ع     ات، م ك الانتھاك رار تل دم تك ضمن ع أن ت ك ب ة، وذل ك العدال ق تل دول أن تحق   ال

ات، أو            ك الانتھاك ي تل د ف ا ی ان لھ ي ك سات الت ن    قیامھا بإصلاح المؤس اجزة ع ت ع كان

  . تفادیھا

سیمة              ات الج ك الانتھاك ل تل ا مث ت بھ ي وقع دول الت م ال م تق فمن المؤكد أنھ إذا ل

ة واسعة،          سامات اجتماعی لحقوق الإنسان بمعالجة ما نجم عنھا، فإن ذلك یؤدي إلى انق

تتباب                دم اس ى ع دوره إل ؤدي ب ا ی ة، وھو م سات الدول وإلى غیاب ثقة الشعب في مؤس

  . یؤول الأمر إلى سلسلة طویلة من العنف بأشكالھ المتعددةالأمن، وقد

  : العوامل التي تؤكد حتمية تحقيق العدالة الانتقالية

ین          ھناك عدة عوامل توضح مدى أھمیة أن تھتم الحكومة، بعد انتھاء صراع مع

  .بإقرار العدالة الانتقالیة، وتطبیق متطلباتھا على أرض الواقع

  :)١(الانتقالية فيمايلى العدالة بقضايا المتخصص كيرتز لني يوجزها وهذه العوامل

صوت     ) ١( ل بال ي تنق اق، والت عة النط ة واس لام الإخباری ائل الإع شار وس انت

الم،  ات لا     والصورة ما یحدث من فظائع في كل مكان في الع ل الحكوم ا یجع مم

اً             ر، حفاظ دخل لمعالجة الأم ا الت ب علیھ  تستطیع إنكار ما یحدث عندھا، ویوج

ك      . على صورتھا أمام شعبھا وأمام العالم      ل المباشر لتل كما أنھ بسبب ھذا النق

ات  ة تتعرض   الفظائع أصبحت الھیئ ضغوط  الدولی دة  ل رار  متزای ساءلة  لإق  الم

  .الدولیة للحكومة التي ارتكبتھا

                                                             
ل  )١( ز   ج نی دم "كریت ع   التق ث -والتواض ل   البح ن  المتواص ة  ع الات   العدال ي ح ا  ف د  م اء  بع  انتھ

 .٣-٢، ص ٢٠٠٤نیویورك،  الانتقالیة، الدولي للعدالة ، ترجمة المركز"الصراعات
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ساع  ) ٢( اق ات أثیر   وحجم نط ر  وت وق  دوائ سان  حق اع  الإن ات  وقط ر  المنظم  غی

سألتي  على الحكومات لإقرار ضغطاً جدیدًا لوھو ما یشك الحكومیة، ة  م  العدال

شاء  إن القضایا، بل ھذه عن الإعلام وسائل تتغافل عندما حتى والمساءلة،  إن

ة  ة  المحكم ة  الجنائی ب،   یرجع،  الدولی ي الغال ى وجود   ف ذه  إل وى  ھ ر  الق  غی

  .الجدیدة الحكومیة

انون ) ٣( دار      أن الق ات إص ى الحكوم دولي یحظر عل و  ال ام  عف ا ش ق  ل، فیم  یتعل

التعذیب،  أو الإنسانیة ضد المرتكبة الجرائم الحرب أو جرائم أو الإبادة بجرائم

ات    ك الحكوم ھ تل اً  وإلزام التحقیق   إلزام اً ب ك   قاطع ي تل اة  الجرائم  ف  ومقاض

  .مرتكبیھا

ي  القرن فبحلول نھایة الحرب، طبیعة تغیر) ٤( ن       الماض داً م رة ج سبة كبی ت ن كان

ب   ما غالباً الصراعات ومثل ھذه یة، تقع داخل الدول،الحروب حروباً أھل ترتك

 أشكال من شكل إلى الإنسان، مما یحتم الوصول لحقوق واسعة فیھا انتھاكات

ات،    بین العدالة ذه الانتھاك الج ھ ن  الأطراف، یع تقرار  ضمان  أجل  م ي  الاس  ف

  .المستقبل

ي اس   ملحوظ توسعاتساع نطاق تلك الحروب الأھلیة واكبھ ) ٥( دنیین  تھدافف  الم

ك ي كتكتی وض ف ذه خ دف  ھ روب، بھ رس الح وس   غ ي نف وف ف   الخ

 عرقیة جماعة مصالح تعزیز أو الأرض، من مناطق على السیطرة أو السكان،

ة  أو یة  أو دینی ا،  سیاس ل  بعینھ ك  وك ار  ذل ا  أث إقرار  واسعًا  اھتمامً ة  ب    العدال

ي  یلة     ف الات، كوس ذه الح ل ھ ة  مث ى  للمعاقب ذا  عل سلوك، و  ھ ة أي  ال   محارب

  .إلیھ للعودة میل



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ر  الحقوقي حیزه الانتقالیة العدالة مفھوم وقد تجاوز ضرر  كجب ضحایا،  لل ى  لل  إل

ا  شرطا  أن أصبح اح  دولی ل  لإنج ة   ك شروعات التنمی شریة  م اً   ،الب ا دولی ذلك  .ودعمھ  ول

یة     ائق مفوض دى وث ي إح م  جاء ف دة  الأم وق  المتح ھ    لحق سان أن بیل  لا" الإن ع  س  للتمت

أي   ولن التنمیة، دون بالأمن ولا أمن، دون ةبالتنمی ع ب ا  نتمت رام  دون منھم وق  احت  حق

  ).١"(الإنسان

                                                             
 الحریة من جو في "بعنوان الإنسان لحقوق العلیا المفوضیة على المتحدة للأمم العام الأمین تقریر )١(

ع  ،"للجمیع الإنسان وحقوق والأمن التنمیة تحقیق أفسح صوب ائقي  المرج  ٢٠٠٥ A / ٥٩ الوث
  www.UN.org   الأمم المتحدة موقع منظمة  منشور على .١٧ الفقرة



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

  المبحث الثاني
  الطبيعة الدستورية والقانونية للحق في العدالة الانتقالية

  
ق     ة للح توریة والقانونی ة الدس ة،     یثور التساؤل حول الطبیع ة الانتقالی ي العدال ف

قاً دستوریاً یتعین على المشرع تنظیمھ قانوناً، أم أنھ مجرد  یعد ح وما إذا كان ھذا الحق
 في الحق مثل الإنسان، لحقوق القانون الدولي بھا التي یعترف الأخرى حق من الحقوق

  .عادلة في محاكمة المعلومات والحق على الحصول في والحق الضرر جبر

  :وحتى نتبین طبیعة ذلك الحق فإننا نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

   الطبیعة الدستوریة للحق في العدالة الانتقالیة:المطلب الأول

   الطبیعة القانونیة للحق في العدالة الانتقالیة :المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  الطبيعة الدستورية للحق في العدالة الانتقالية
ق د الح ي یع ة ف ة الانتقالی ضمنت  العدال د ت اً، فق ھ دولی اً ب اً معترف د حق  العدی

ن  رارات  م م  ق دة  الأم ات  المتح ة  بیان ق،   حول  علنی ك الح شددت  ذل ة  ف ة  الجمعی  العام
م  دة للأم ى  المتح سئولیة  عل ع م دولي  المجتم سعي  ال ي ال راف نحو  ف ق الاعت  بح

ات  ضحایا  سیمة  الانتھاك وق  الج سان  لحق ائلاتھم،  الإن ق  وع ع  وح ھ  المجتم ي   كل   ف
  .)١(ة بحقھمالكاملة، وفي تحقیق العدالة الانتقالی الحقیقة معرفة

                                                             
ي " ٩/١١ الإنسان حقوق مجلس قرار المتحدة، للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة )١( ة  الحق ف  معرف

   gL11/ .(A/HRC/RES( ، ٢٠٠٨ سبتمبر٢٤، الصادر في "الحقیقة



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

توریاً        وعلى المستوى الداخلي یعتبر الحق في العدالة الانتقالیة حقاً إنسانیاً ودس
م      ره، فلھ ع بأس ذویھم، وللمجتم سان، ول وق الإن ات حق حایا انتھاك ن ض حیة م ل ض لك
جمیعاً الحق في تحقیق العدالة الانتقالیة، بما تشملھ من معرفة الحقیقة حول ما وقع من     

بة      انتھاكات، خلا  ن أضرار، ومحاس ابھم م ل حقبة معینة من تاریخ بلادھم، وجبر ما أص
  .من تسبب في ذلك، وتحقیق المصالحة الوطنیة التي تحقق لھم العیش في أمن وسلام

ة             ادئ العدال داخلي، كمب انون ال ة للق وإذا كان ھذا الحق یستند إلى المبادئ العام
ي    ة، والت سانیة والنزاھ ة الإن ة والكرام ق    التقلیدی ى تحقی ة عل ل الدول ضي أن تعم  تقت

ق        ذلك الح العدالة لأفراد الشعب عامة، ولضحایا تلك الانتھاكات وذویھم خاصة، إلا أن ل
تور                  ا الدس ي یقررھ وق الت ن الحق ة ع ل أھمی توریاً لا یق اً دس ھ حق أسساً دستوریة تجعل

  .صراحة

تور     ان الدس إذا ك رف،  لاف ق  صراحة،  یعت ات  ضحایا  بح وق  انتھاك سان الإ حق  ن
ك  العدالة الانتقالیة، في بھم والمجتمعوأقار ق ذو       فإنھ رغم ذل ذا الح أن ھ ول ب ن الق یمك

طبیعة دستوریة، باعتباره نتیجة لالتزامات أخرى یقررھا الدستور، ونتیجة مترتبة على 
  .حقوق دستوریة أخرى ینص علیھا الدستور صراحة

  :ونوضح ذلك فيما يلي
ًدسـتوريا مجلـس النـواب تقالية هو نتيجة مباشرة لالتزام الحق في العدالة الان: ًأولا

 بإصدار قانون للعدالة الانتقالية

انون،           یادة الق خ س صوص ترس ن ن ھ م إن دستور مصر الحالي، بما ینطوي علی
ة             ى وضع منظوم سھم ف ق، ت ا بح م تفعیلھ ة صورھا، إن ت وترسخ حقوق المواطن بكاف

  متكاملة للعدالة الانتقالیة فى مصر

ن  ادة       وم ھ الم نص علی ا ت وق م ك الحق ین تل صرحة    ٢٤١ب تور، ب ن الدس  م
  .ووضوح، من إلزام مجلس النواب، فور تشكیلھ، بإصدار قانون للعدالة الانتقالیة



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

د  انعقاد دور أول في النواب مجلس یلتزم(فتقرر تلك المادة أن  اذ  لھ، بع ذا  نف  ھ
ة  قانون بإصدار الدستور، ة  للعدال ل  الانتقالی شف  یكف ة، ال ك بة،  حقیق راح  والمحاس  واقت

   ).الدولیة للمعاییر وفقاً وذلك الضحایا، وتعویض الوطنیة، المصالحة أطر

ھ،        اد ل ي أول دور انعق ادم، ف واب الق س الن زم مجل نص یلت ذا ال ى ھ اء عل وبن
بإصدار ھذا القانون، من أجل تحقیق العدالة الانتقالیة، بعد المراحل الانتقالیة التي مرت 

  ). ١(ةبھا الدول

ت              ن انتھك ل م تور لك رره الدس ق یق وھذا یعني بداھة أن العدالة الانتقالیة ھي ح
ك،               ي ذل سببین ف ة المت تم معاقب ن ضرر، وت ابھ م حقوقھ كإنسان، فیتم تعویضھ عما أص

  .ویتم كشف حقیقة ما تم انتھاكات، إلى آخر ما یقتضیھ تحقیق تلك العدالة

ة     أنھ كان من الأفض– بحق –ویرى البعض    یة للعدال شاء مفوض ل النص على إن
ى         ا عل ة ذاتھ ة الانتقالی ھ وزارة العدال ذي اقترحت ى النحو ال تور، عل ي الدس ة ف الانتقالی
ة،        سلطة التنفیذی لجنة الخمسین، شریطة أن تتسم بالاستقلال والحیاد، فلا تكون تابعة لل

  ).٢(وتكون بمثابة آلیة مناسبة لوضع ھذا النص موضع التنفیذ

                                                             
وللعلم فقد انتھى دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، ولم یصدر القانون المطلوب دستوریاُ، وھو ما  )١(

اً،   یخالف صراحة النص المذكور، ولعل المجلس یتدارك تلك المخالفة في دور       اني، حالی الانعقاد الث
  .فیصدر ذلك القانون

شرین عضواً    )٢( وإعمالاً لھذا التوجھ أعلن النائب فرج عامر عن حصولھ على توقیعات من مائة وع
م      ل اس ة تحم ة الانتقالی یة للعدال شاء مفوض انون لإن شروع ق ى م واب عل س الن ضاء مجل ن أع  م

 مادة مقسمة على ١٠٢، ویتألف المشروع من "المفوضیة الوطنیة للحقیقة والعدالة والمصالحة  "
ة        عشرة أبواب، تحدد اختصاصات المفوضیة وتركیبتھا وطریقة تشكیلھا وأدواتھا في تحقیق العدال

  .  ٢٠١٦وقد تقدم النائب المذكور بذلك المشروع للمجلس في الثامن من مایو . الانتقالیة
  .٢٠١٦یو  ما٨نقلاً عن جریدة النبأ الوطني، العدد الصادر في 
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ًالحق في العدالة الانتقالية هو نتيجة لالتزام الدولة دستوريا بتحقيق العدالـة : ًثانيا

  الاجتماعية
ادة      ي الم الي، ف تور الح رر الدس ھ أن ٨یق ضامن    ( من ى الت ع عل وم المجتم یق

اعي،       .الاجتماعي ل الاجتم بل التكاف وفیر س ة وت وتلتزم الدولة بتحقیق العدالة الاجتماعی
  ).مة لجمیع المواطنین، على النحو الذي ینظمھ القانونبما یضمن الحیاة الكری

ر       و یقصد بالعدالة الاجتماعیة تلك الحالة التي ینتفي فیھا الظلم والاستغلال والقھ
یش       ر والتھم ا الفق ب فیھ ي یغی ا، والت ن كلیھم سلطة أو م روة أو ال ن الث ان م والحرم

ة اج    ر المقبول روق غی ا الف دم فیھ اعي، وتنع صاء الاجتم راد  والإق ین الأف اً ب تماعی
صادیة       وق اقت ع بحق ا الجمی ع فیھ ي یتمت ة، والت ل الدول الیم داخ ات والأق والجماع

ساویة  ة مت یة وبیئی ة وسیاس ال  ،واجتماعی ا الأجی ور فیھ ة، ولا تج ات متكافئ  وحری
ل        صاف والتكاف شعور بالإن ا ال م فیھ ي یع ة، والت ال المقبل وق الأجی ى حق رة عل الحاض

شاركة  ضامن والم ة     والت رص متكافئ ع ف راد المجتم ا لأف اح فیھ ي یت ة، والت  الاجتماعی
درات              ذه الق ف ھ سن توظی ا، ولح ن مكامنھ لتنمیة قدراتھم وملكاتھم ولإطلاق طاقاتھم م

  ). ١(والطاقات

ولما كانت العدالة الانتقالیة تقوم على عدة أسس من بینھا رفع الظلم والاستغلال 
 الفترات الانتقالیة في حیاة الدول، عن طریق جبر والقھر الذي یعاني منھ البعض، أثناء     

ة              ن العدال زءاً م د ج ة تع ك العدال إن تل ك، ف ي ذل سبب ف ن ت بة م رارھم، ومحاس أض
ة شامل،الاجتماعی ا ال توري   بمفھومھ نص الدس اً لل ا، وفق ة بتحقیقھ زم الدول ي تلت  والت

  .ي تلك المادةالمذكور، وبالتالي تجد العدالة الانتقالیة أساساً دستوریاً لھا ف

                                                             
سوي  . د )١( ة  "إبراھیم العی ة الاجتماعی شروق،        "العدال دة ال ات بجری لاث حلق ى ث شرت عل ة ن ، دراس

  :منشورة على الرابط الآتي. ٢٠١٢، أكتوبر ١٣٥٣، ١٣٤٦، ١٣٣٩السنة الرابعة، الأعداد 
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=011&id=b54bad65-e462-
4920-ae1b-7f7945cbbcab 



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

ًالحق في العدالة الانتقالية هو نتيجة لالتزام الدولة دسـتوريا بتكـريم شـهداء : ًثالثا

  ومصابي الوطن

ادة    رر الم الي أن    ١٦تق تور الح ن الدس وطن،      ( م ریم شھداء ال ة بتك زم الدول تلت
ي الحرب            ودین ف صابین، وأسر المفق ورعایة مصابي الثورة، والمحاربین القدماء والم

ى        وما ل عل دیھم، وتعم  في حكمھا، ومصابي العملیات الأمنیة، وأزواجھم وأولادھم ووال
ساھمة          ة م توفیر فرص العمل لھم، وذلك على النحو الذي ینظمھ القانون، وتشجع الدول

  ).منظمات المجتمع المدني في تحقیق ھذه الأھداف

، من شھداء ولما كان من بین أسس العدالة الانتقالیة تخلید ذكرى ضحایا الوطن  
ة           ومصابي الفترة الانتقالیة، وذلك بشكل رسمي، عن طریق إقامة نصب تذكاري أو إقام

ى     د     . المتاحف، أو بشكل غیر رسمي، مثل بناء جداریة في مجتمع محل ك یع ان ذل ا ك ولم
ذا    ١٦من قبیل التكریم الذي ذكرتھ المادة        إن ھ ة، ف  سالفة الذكر، والذي ألزمت بھ الدول

ة،      یعني بوضوح أن   ة الانتقالی س العدال د أس توري أح  الدستور یقیم في ذلك النص الدس
 .    وبالتالي فإن تلك العدالة تجد أساساً دستوریاً لھا في تلك المادة الدستوریة المذكورة

الحق في العدالة الانتقاليـة هـو نتيجـة للحمايـة الدسـتورية لكرامـة الإنـسان : ًرابعا
  اصة وحريته الشخصية وحرمة حياته الخ

ا،            ساس بھ ز الم لا یجی سانیة، ف ة الإن ى الكرام ھ عل یسبغ الدستور الحالي حمایت
  .ویلزم الدولة باحترامھا وحمایتھا

ادة    رر الم الي أن    ٥١فتق تور الح ن الدس وز     ( م سان، ولا یج ل إن ق لك ة ح الكرام
  .)المساس بھا، وتلتزم الدولة باحترامھا وحمایتھا

ى ال  ھ عل تور حمایت سبغ الدس ا ی ھ  كم ى حیات سان وعل صیة للإن ة الشخ حری
ھ                 ع علی ن یق ل م ة بتعویض ك زم الدول ادم، ویل سقط بالتق ة لا ت الخاصة، فیعتبرھا جریم

  .اعتداء تعویضاً عادلاً



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ة       ( من الدستور أن ٩٩فتقرر المادة    صیة أو حرم ة الشخ ى الحری داء عل ل اعت ك
ة        تور    الحیاة الخاصة للمواطنین، وغیرھا من الحقوق والحریات العام ا الدس ي یكفلھ  الت

ادم،       ا بالتق ئة عنھ ة الناش ة ولا المدنی دعوى الجنائی سقط ال ة لا ت انون، جریم والق
ن      .وللمضرور إقامة الدعوى الجنائیة بالطریق المباشر ادلا لم ضا ع ة تعوی وتكفل الدول

وقع علیھ الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النیابة عن أي انتھاك لھذه      
حقوق، ولھ أن یتدخل في الدعوى المدنیة منضماً إلى المضرور بناء على طلبھ، وذلك    ال

  ) .كلھ على الوجھ المبین بالقانون

ولما كان جبر الضرر یعد أحد عناصر أو أسس العدالة الانتقالیة، ولما كانت تلك      
ى  المادة تؤسس لھذا العنصر، فتقرر التزام الدولة بتعویض كل من یقع علیھ اعتداء          عل

ي الظروف             ة أو ف رات الانتقالی ي الفت حریتھ الشخصیة وحرمة حیاتھ الخاصة، سواء ف
ادة    ي الم توریاً ف اً دس ة أساس ة الانتقالی ر العدال د عناص ي أن لأح ذا یعن إن ھ ة، ف العادی

  . المذكورة

الحق في العدالة الانتقالية هو نتيجة مباشرة للحـق الدسـتوري في الحـصول : ًخامسا
  مات على المعلو

الي   تور الح رر الدس ي   )١(یق ق ف واطنین الح راحة، للم صول ، ص ى عل الح
ات دار    )٢(المعلوم ا بإص ا یلزمھ م، كم دیمھا لھ ة بتق زم الدول م، ویل اً لھ ا ملك ، ویعتبرھ

                                                             
 صراحة على الحق في الحصول على المعلومات، ولكنھ كان یقرر فقط، في ١٩٧١ دستورلم ینص  )١(

ي  الصحفیین ، حق٢١٠ المادة اء   الحصول  ف ى الأنب رر أن   و عل ات، فیق ق  للصحفیین "المعلوم  ح
اء  على الحصول ات،  الأنب ا  والمعلوم اع  طبق ي  للأوض ددھا  الت انون، ولا  یح لطان  الق یھم  س ي  عل  ف

  ".القانون لغیر عملھم
المعلومات، وتعد السوید  على الحصول في للحق منظمة تشریعات لدیھا العالم دول كثیر من یوجد )٢(

ي  الدول من تعد التي طنیھا، ثم المكسیكلموا الحق ھذا نظمت دولة أقدم دیھا  الت شریعات  أدق ل  الت
 والھند وتركیا والدنمارك وشیلي وھولندا العالم، بالإضافة إلى دول البرازیل في الحق لھذا المنظمة

 .وأوغندا وزیمبابوي
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 ٢٧١

دھم    واطنین أو یم ن الم ات ع ب معلوم ن یحج ى م ة عل ضع عقوب ك، وی نظم ذل انون ی ق
  ). ١(بمعلومات غیر حقیقیة

 الرسمیة والوثائق والإحصاءات والبیانات المعلومات(ھ أن  من٦٨فتقرر المادة 
شعب،  ملك صاح  لل ا  والإف ن  عنھ صادرھا  م ق   م ة ح ھ  المختلف ة  تكفل ل  الدول واطن،  لك  م

شفافیة،  للمواطنین وإتاحتھا بتوفیرھا الدولة وتلتزم نظم  ب انون  وی صول  ضوابط  الق  الح
ا،  إیداعھا وقواعد وسریتھا، وإتاحتھا علیھا تظ  وحفظھ ن  لموال ا،  رفض  م ا  إعطائھ  كم
دد  ة  یح ب  عقوب ات  حج اء  أو المعلوم ات  إعط داً  مغلوطة  معلوم زم  .عم سات  وتلت  مؤس

ل  فترة من الانتھاء بعد الرسمیة الوثائق بإیداع الدولة ا  العم دار  بھ ائق  ب ة،  الوث  القومی
 والأدوات الوسائل بجمیع وترمیمھا ورقمنتھا، التلف، أو الضیاع من وتأمینھا وحمایتھا
 ).للقانون وفقاً الحدیثة،

ده     ٢٠١٢وقد كان الدستور السابق، والصادر عام    ھ یقی ق، ولكن رر ذات الح ، یق
شرط           ات، ب ى المعلوم صول عل ي الح واطن ف ق الم بقیود ھامة وضروریة، فكان یقرر ح

                                                   
= 

 كلبنان تفعیلھ أو أجنداتھا على الحق إدراج ھذا مناقشة جھود في بدأت عدة عربیة بلدان توجد كما
انون  لدیھا التي الآن حتى الوحیدة العربیة الأردن ھي الدولة وتعد .والكویت والبحرین والمغرب  ق

  .٢٠٠٧لسنة  ٤٧ رقم وھو القانون للدولة، المملوكة المعلومات على الحصول حق لضمان منظم
ف         .  د ا االله وشیرین ناص ات      "نجلاء رزق ولینا عط ى المعلوم ي الحصول عل ق ف ات   اقتر–الح اح

اھرة،       "للحالة المصریة  ة، الق ، ورقة عمل، مركز إتاحة المعرفة من أجل التنمیة، الجامعة الأمریكی
  .٧١ص 

ایر،      )١( ورة ین د ث ا بع ت كانت ھناك عدة محاولات لإصدار قانون تداول المعلومات، فیم ة  كان  المحاول
ز  مظلة منھا تحت الأولى ات  مرك م  المعلوم اذ  ودع رار  اتخ ابع  الق وزراء،  لس لمج الت ة    ال ا الثانی أم
ھ  مجلس داخل من فكانت ادرة     . الشعب في آخر دورة ل ت بمب رة فكان ة الأخی ا المحاول ن  أم وزارة  م
م    .الشورى لمجلس التشریعیة السلطة ونقل الشعب، مجلس حل بعد العدل، اولات ل ذه المح ، وكل ھ

  .تسفر حتى الآن عن صدور ھذا القانون



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

 ھذا الحق الآخرین،وبشرط عدم تعارض الخاصة، أو حقوق الحیاة عدم المساس بحرمة
  ). ١(لقوميا مقتضیات الأمن مع

واطنین             ق الم ة ھو نتیجة مباشرة لح ة الحقیق ي معرف ق ف   ویمكن القول بأن الح
ات، وإذا         ذه المعلوم ب ھ م طل ن حقھ ان م إذا ك اً، ف ات عموم ى المعلوم صول عل ي الح   ف
ا أو     ن موظفیھ ا م ن یحجبھ ب م ا، ویعاق دھم بھ ة أن تم ب الدول ن واج ان م   ك

اب أول     ن ب ھ م ة، فإن ة مغلوط دمھا بطریق ى    یق صل عل واطن أن یح ق الم ن ح ون م ى یك
سان، أو     ھ كإن سیمة لحقوق ات ج ق بانتھاك ي تتعل صیاً، والت ھ شخ ي تھم ات الت المعلوم

                                                             
نص ف  )١( سابق ی تور ال ان الدس ادة ك ى أن ١٧ي الم صول( عل ى الح ات عل ات المعلوم  والبیان

ا،  والإفصاح والوثائق، والإحصاءات داولھا،  عنھ ق  وت ھ  ح ة  تكفل ل  الدول واطن،  لك ا  م  یمس  لا بم
وق  الحیاة حرمة رین،  الخاصة، وحق ارض  ولا الآخ ع  یتع ن  م ومي  الأم نظم  .الق انون  وی د  الق  قواع
 وما إعطائھا، رفض من والتظلم المعلومات، على حصولال وطریقة وحفظھا، العامة الوثائق إیداع

  .)مساءلة من الرفض ھذا على یترتب قد
ث     - بحق -وقد انتقد البعض  نص، حی ذا ال ي ھ رة ف لاق مصطلح   أن  الاستثناءات الكثی وق " إط  حق

 وجھ على الحقوق ھذه ماھیة تحدید ، كاستثناء على حق الحصول على المعلومات، دون"الآخرین
 الإحصاءات أو البیانات أو للمعلومات الحائزة للجھات ذریعة إعطاء إلى یؤدى أن شأنھ منالتحدید 

   .الآخرین حقوق مع تعارض ذلك بزعم إتاحتھا، عن للامتناع الرسمیة الوثائق أو
لھ  واضح قانونى تعریف وضع من ھذا الحق، دون القومي أنھ لا یمكن استثناء ما یتعلق بالأمن كما

ف       .  المصریةفي التشریعات و تعری ومي ھ ن الق د للأم ف الوحی ان التعری ادة  وقد ك ى  الم ن  الأول  م
 رئاسة الجمھوریة، بشئون یتعلق ما ، والتي تعرفھ بأنھ كل٢٠٠٣ لسنة ١٠ رقم الاتصالات قانون

ام،  والأمن الداخلیة، ووزارة الحربي، والإنتاج المسلحة والقوات ة  الع ن  وھیئ ومي،  الأم ة   الق وھیئ
ة  ة  الرقاب زة  الإداری ة  والأجھ ذه  التابع ات  لھ ا  .الجھ ت  كم زة  عرف ن  أجھ ومي  الأم ا  الق ة   بأنھ رئاس

  . الإداریة الرقابة وھیئة القومي، الأمن وھیئة الداخلیة، الجمھوریة، ووزارة
ق  -ویرى صاحب ھذا الرأي  ر    - بح ذه الاستثناءات تعتب ل ھ ة   أن ك اییر  مخالف ة  للمع ة  الدولی  لحری

ون  وأن الحدود، أضیق في الاستثناءات تكون أن تقتضي التيالمعلومات، و تداول حة  تك ا  واض  بم
  .تفسیرھا في التوسع عن القانون تنفیذ على القائمین یُعجز
ع د: راج زت  أحم ة"ع ات  حری داول المعلوم ة–ت ة قانونی ر  " دراس ة الفك سة حری ة مؤس ، طبع

  . وما بعدھا١٣، ص ٢٠١٣، ٢والتعبیر، القاھرة، ط
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ب       داً لطل ك، تمھی ن ذل سئولین ع ھ، والم رى ل ا ج ة م رف حقیق ى یع ھ، حت وق ذوی حق
محاسبتھم على ما اقترفتھ أیدیھم، وطلب التعویضات التي تجبر ما أصیب بھ من أضرار 

   . بھمبسب

ب        ى جان ة، إل ة الانتقالی ولما كان الحق في معرفة الحقیقة ھو أحد عناصر العدال
ادة          ي الم ا ف توریاً لھ اً دس د أساس ذكورة،  ٦٨عناصرھا الأخرى، فإن تلك العدالة تج  الم

ة       ات العدال د متطلب و أح توریاً، وھ اً دس ة حق ة الحقیق ي معرف ق ف ن الح ل م ا تجع لأنھ
حقیق تلك العدالة یعد حقاً دستوریاً بالتبعیة، لأن أحد متطلباتھا حق الانتقالیة، وبالتالي ت

  . دستوري

  الحق في العدالة الانتقالية هو نتيجة للحق الدستوري في التقاضي: ًسادسا
 عماد حقوقھم وحریاتھم وھو دستوریاً أصیلاً، حقاً التقاضي في الأفراد حق یعد

نھم   الأخرى،  ھ لا یمك أمنوا  أن فبدون ى  ی ك  عل ات،   تل وق والحری ردوا  أو الحق أي  أن ی
 الأساس التقاضي ھي حجر لھم حق یضمنھا التي المساءلة على علیھا، فالقدرة اعتداء

  . في حمایة حقوقھم وحریاتھم الأخرى

ول  مصون حق التقاضي( من الدستور الحالي أن ٩٧فتقرر المادة  ة  ومكف . للكاف
 ویُحظر  القضایا، في الفصل سرعة على وتعمل التقاضي، جھات بتقریب الدولة وتلتزم

ن  إداري قرار أو عمل أي تحصین ة  م ضاء،  رقاب اكم  ولا الق ام  إلا شخص  یح یھ  أم  قاض
  ).١)(محظورة الاستثنائیة والمحاكم الطبیعي،

ة،        ة الانتقالی ي العدال م ف ویعد حق الأفراد في التقاضي أو الانتصاف أساساً لحقھ
بة       التقاضي یعد وسیلة أساسی في فالحق ق محاس ن طری ك ع ة، وذل ك العدال ة لتحقیق تل

                                                             
 من الدستور السابق الصادر ٧٥/١ ھو ذاتھ تقریباً الذي كان منصوصا علیھ في المادة وھذا النص )١(

  .٢٠١٢عام 
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ل ح المتورطین في انتھاك حقوق الإنسان ھ ، ووسیلة لنی ي  ق ر  ف ھ     جب ع علی ضرر الواق ال
  .وعلى ذویھ

إن   ذلك ف وانین  ول و  ق ي  العف ق  إجراء  دون تحول  الت ة  أو التحقی ي  ملاحق  مرتكب
، فھي تمنع السلطة الیة العدالة الانتقفي الحق انتھاك إلى تؤدى الإنسان حقوق انتھاكات

ة          ر أضرارھم، ومعاقب ن جب ضرورین م القضائیة من تحرى وإثبات الحقیقة، وتحرم الم
  .من اعتدى علیھم

  

  المطلب الثاني
  الطبيعة القانونية للحق في العدالة الانتقالية

ام      تمثل العدالة الانتقالیة مفھوما لھ ذاتیتھ وطبیعتھ الخاصة، یتطلب تطبیقھ الإلم

ة ف  صادیة        بكاف اده الاقت ة، وأبع سیاسیة المختلف ھ ال اة جوانب ع مراع انون، م روع الق

 .والاجتماعیة والثقافیة

ي     ة ف ة الانتقالی انون والعدال یادة الق ن س دة ع م المتح ر الأم د أورد تقری وق

ذا        ي ھ یة ف اھیم الأساس صراعات أن المف د ال ا بع صراعات وم ل ال ي مراح ات ف المجتمع

صادرھا الأس د م ال تج سیة   المج دة الرئی ب الأعم دة، بجان م المتح اق الأم ي میث یة ف اس

انون          سان، والق وق الإن دولي لحق انون ال ي الق دیث، وھ دولي الح انوني ال ام الق للنظ

  ). ١(الإنساني الدولي، والقانون الجنائي الدولي، والقانون الدولي للاجئین

                                                             
ع )١( ول     : راج دة ح م المتح ام للأم ین الع ر الأم سبة    "تقری ة بالن ة الانتقالی انون والعدال یادة الق س

د الصراعات    ا بع م    "للمجتمعات في مراحل الصراعات وم دة رق م المتح ة الأم  .U.N. Doc ، وثیق
S/616/2004 23  ٨(، فقرة ٢٠٠٤، أغسطس 
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ھ   ن الفق ب م رى جان ذلك ی رو  ) ١(ول د ف ي أح ة ھ ة الانتقالی انون أن العدال ع الق

ساني         انون الإن ة والق ة الانتقالی وم العدال ین مفھ ة ب ة وثیق اك علاق ام، فھن دولي الع ال

سان،         وق الإن سیمة لحق ات الج صدي للانتھاك ى الت دف إل ة تھ ة الانتقالی دولي، فالعدال ال

ات، إذا             ك الانتھاك صدي لتل ة للت د اللازم ى بوضع القواع دولي یعن والقانون الإنساني ال

ان  ت إب ك   وقع ي تل بة مرتكب ى بمحاس ا یعن ة، كم ة والداخلی سلحة الدولی صراعات الم ال

  . الانتھاكات

ن             ر م وراً أكث ستوعب أم ة ی ة الانتقالی اق العدال رأي أن نط لكن یؤخذ على ھذا ال

ى              شتمل عل ضاً، وی سلم أی ات ال ي أوق سان ف وق الإن اك حق الات انتھ ى ح ك، فھو یغط ذل

ا   ى بھ ي لا یعن ات الت ن الآلی د م لاح   العدی ر وإص ل تطھی ساني، مث دولي الإن انون ال  الق

 .) ٢(المؤسسات، والمصالحة الوطنیة

صفة مباشرة     ) ٣(ویرى جانب آخر من الفقھ رتبط ب ة ی أن مفھوم العدالة الانتقالی

ورمبرج         ات ن ل محاكم ي ظ طلاح ف ذا الاص ور ھ دأ ظھ د ب ة، فق ة الجنائی ال العدال بمج

انون    الشھیرة، واتضحت جوانبھ وفقاً لمبدأ ا   ھ الق ذى یحكم لمسئولیة الجنائیة الفردیة ال

  .الجنائي

                                                             
(1) Kieran McEvoy "Beyond Legalism-Towards a Thicker Understanding 

of Transitional Justice", Journal of Law and Society, Law School, 
Cardiff University, Wales, UK, Vol. 34, issue 4, 20 November 2007, 
p.439. 

 .٢، المرجع السابق، ص  عادل ماجد. د المستشار :راجع  )٢(
(3) Louise Arbour "Economic and social justice for societies in transition", 

New York University, Journal of International Law and Politics, vol. 40, 
2007, p.1. 



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

ث  رى رأى ثال انون      ) ١(وی رع الق ت ف ة تح ة الانتقالی صنیف العدال ن ت ھ یمك أن

ات               صدي للانتھاك ى بالت اره یعن ة، باعتب الجنائي الدولي، وھو أحد فروع القانون الحدیث

اة أ  ع مراع سلم، م ت ال رب ووق ت الح سان، وق وق الإن سیمة لحق انون الج ادئ الق ن مب

دولي       انون ال ادئ الق ى مب تناداً إل یة، اس ا الأساس ورت مفاھیمھ د ط دولي ق ائي ال الجن

  .لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، العرفیة منھا والتعاھدیة

ة  ا-والحقیق ي رأین ن  - ف ر م اق أكث ي نط دخل ف ة ی ة الانتقالی وع العدال  أن موض

س     ا والأس راً لطبیعتھ انون، نظ ا  ق وم علیھ ي تق انون    . الت اق الق ي نط دخل ف ي ت فھ

اتیر             الدستوري ا الدس نص علیھ ي ت ة الت ات الفردی وق والحری ن الحق د م ا تع ، باعتبارھ

ة،                 ة الحقیق ي معرف ق ف ة الح ك العدال ا تل وم علیھ ي تق س الت عادة، كما أن من أھم الأس

  . وھو أحد الحقوق الدستوریة للمواطنین

دخل درا  ك ت ى ذل افة إل انون الإدارى،  بالإض ال الق ي مج ة ف ة الانتقالی ة العدال س

زم            ة، فتلت باعتبارھا تقوم على جبر الضرر الذي وقع على الضحایا من قبل أجھزة الدول

تم          ة تھ ذه العدال ا أن ھ بتعویضھم مادیاً ومعنویاً، على أساس مسئولیتھا التقصیریة، كم

ذ     ساد، وھ ابھا الف ي أص ة الت سات الدول ر مؤس لاح وتطھی وعات  بإص م موض ن أھ ا م

  . القانون الإدارى

ة،     ة الانتقالی ة العدال ي دراس ائي ف انون الجن ب الق ل جان ستطیع أن نغف ا لا ن كم

اً،               سان جنائی وق الإن ات حق ي انتھاك باعتبار أن من أھم أسسھا ملاحقة ومحاسبة مرتكب

  .    وتوقیع العقوبات المناسبة علیھم

                                                             
  .٢بحثھ سالف الذكر، ص . عادل ماجد. المستشار د )١(
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  المبحث الثالث
   مجال العدالة الانتقاليةأهم التجارب الدولية في

  
ام        ة، ع ة للحقیق شئت أول لجن ة أن ة الانتقالی ي ١٩٧٤في إطار تحقیق العدال  ، ف

دا،  ة،       أوغن ي دول مختلف ك ف د ذل شرت بع م انت ن     ث ة م ا اللاتینی ت دول أمریك ل   وكان أوائ

د     الدول ي البل ت المغرب ھ ي  في ھذا الشأن، ثم تلتھا بعض الدول الأفریقیة، وكان  العرب

د الو ذي  حی س  ال ة  أس ة  ھیئ د   للعدال ة، بع لاحات  الانتقالی ي  الإص  أواسط  شھدتھا  الت

  . الماضي القرن من التسعینیات

ا                ة، ھم ة الانتقالی ال العدال ال إعم ي مج امتین ف ین ھ ونتناول ھنا تجربتین دولیت

  .التجربة المغربیة وتجربة جنوب إفریقیا، وذلك في مطلبین متتالیین

   المغربیة في العدالة الانتقالیة التجربة:المطلب الأول

   تجربة جنوب إفریقیا في العدالة الانتقالیة:المطلب الثاني

  
  المطلب الأول

  التجربة المغربية في العدالة الانتقالية
صلت  ى  المغرب  ح سي     عل تلال الفرن ن الاح تقلالھا م ا  اس ة   وفق س "لاتفاقی  إیك

ان  ي شكلت  "لیب ا  ، والت تحكم  منطلق ي  لل رب  توجھ  ف ستقبلي ا المغ ة  نحو  لم ي   الوجھ الت

ى وضع   عملت فرنسا فقد. ذلك الاحتلال لھا خطط سیطرة     عل ى ال دف إل تراتیجیة تھ  اس

  .مصالحھا على والحفاظ على الوضع
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امس،                  د الخ ك محم د المل ى ی ي المغرب عل توري ف ي الدس م الملك و قد نشأ الحك
یش  ل  وتركزت السلطات في یده، وقد عمل على تھم ام بحل   ،المعارضة  الأصوات  ك  وق

  ).١(١٩٦٠دیسمبر  في إبراھیم االله عبد حكومة وإقالة جیش التحریر،

 بكونھ لوصف النظام وقتھا، المعارضة، لجأت السیاسیة التغییرات ونتیجة لھذه
سلة      معھ، عنیفة مواجھة في ودخلت استبدادیا ورجعیا، ة بسل ام الحكوم ى قی مما أدى إل

ن  الات م سفیة الاعتق اء  التع دوث  ال والاختف ى ح دوره إل ا أدى ب و م سري، وھ   ق
اعي   ار اجتم ضاري،  انفج دلع  ح ي  ان ة  ف ي  البدای دار  ف ضاء،  ال م  البی   مجموعة   شمل  ث

رى  ن أخ دن م اط، الم ة، كالرب اس، المغربی اس، وف راكش ومكن ت ). ٢(وم   وكان
ة  ف  منطق شفت أن   الری د اكت ا  ق د  كفاحھ تعمار  ض د  الاس ب  ق ور   انقل دھا ف صول  ض  ح
ا  سرعان بثورة ١٩٥٨ سنة فقامت لال،الاستق على البلاد سلحة   سحقتھا  م وات الم  الق

  .القتلى من الآلاف سقوط إلى أدت وحشیة، بصورة الملكیة

د  دا  شھد  وق ستینیات  عق سبعینیات  ال ن  وال رن  م ي  الق شع  الماض ات  أب  الانتھاك
ا  یعادونھ قد أو یعادونھ أنھم النظام رأى ضد من المرتكبة ا،  یوم اءاتھ    م ت انتم ا كان م أی

انتماء الشخص لتیار  شائعة عن الأحیان من كثیر في تزید لا الجریمة السیاسیة، وكانت
    .معین سیاسي

 من كان الحكم، نظام لقلب فاشلتان محاولتان وقعت ١٩٧٢، ١٩٧١ عامي وفي
 للذین وإعدام عسكریة، ومحاكمات النطاق، واسعة اعتقال نتیجتھما قیام الدولة بحملات

  .فیھما شاركوا أنھم قیل

                                                             
د  )١( وف   محم اة "كن سیاسیة  الحی ي  ال رب  ف د  المغ ة  بع د  حكوم راھیم  االله عب الة  ،"إب ل  رس وم  لنی  دبل

  .٥٦، ص ١٩٩٨ والاتصال، المغرب، للإعلام العالي المعھد والاتصال، الإعلام العلیا في الدراسات
ة  -بالمغرب  الحضریة الانتفاضات"خملیش  عزیز )٢( ة  دراس ي  میدانی ارس  لحركت و  ١٩٦٥ م  ویونی

  . ٥٢ ص ،٢٠٠٥ البیضاء الدار الشرق، ، مطبعة إفریقیا"١٩٨١



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

ضاء،      اق الق ارج نط دامات، خ سفیة والإع الات التع ن الاعتق د م ع العدی د وق وق

ت      بالإضافة إلى الاستخدام المفرط للقوة في مواجھة المظاھرات والاضطرابات التي وقع

  .)١(، وھي الفترة التي عرفت بسنوات الرصاص١٩٩٠، ١٩٨٤، ١٩٨١في أعوام 

  :العمل على تحقيق العدالة الانتقالية
دأت     م شرین ب رن الع ن الق سعینیات م ة الت ات وبدای د الثمانینی ة عق   ع نھای

ا        ن أھمھ رب، وم ي المغ ة ف ة الانتقالی دعیم العدال لاحیة لت راءات الإص ض الإج   بع

ق  التي تعمل والمؤسسات الأجھزة بناء تراتیجیة  وف المجلس   اس ددة، ك شاري  مح  الاست

نة  الإنسان بحقوق مكلفة رة، وإنشاء وزا١٩٩٠ الإنسان، والذي أنشئ سنة لحقوق  س

  .٢٠٠١ سنة دیوان المظالم مؤسسة وإنشاء ،١٩٩٣

وقد طُلِب من الملك الحسن الثاني، قبیل وفاتھ، إنشاء ھیئة التحكیم المستقلة، إلا 

أنھا لم تر النور إلا في عھد الملك الحالي محمد السادس، حیث كُلِّفت بتقدیر التعویضات 

  . ١٩٩٩، ١٩٥٦ین عامي عن الانتھاكات التي وقعت ب

ي   ٢٠٠٣ثم شكلت، عام     ق ف ، ھیئة الإنصاف والمصالحة، والتي أنیط بھا التحقی

ن               ضرر ع ر ال ام بجب ك، والقی ھذه الانتھاكات الخطیرة، ووضع التوصیات لعدم تكرار ذل

 ٣٠وقد قدمت الھیئة تقریرھا النھائي إلى الملك في . ضحایاھا، ووضع أسس للمصالحة

  . )٢(٢٠٠٥نوفمبر 
                                                             

 لدرا القاھرة ، مركز"المغرب الانتقالیة فى العدالة تجربة"اللاوي  عبد الكریم عبد: راجع بالتفصیل )١(
  .ھا وما بعد٥٠، ص ٢٠١٣الإنسان،  حقوق سات

  : راجع في تفصیل ذلك )٢(
 ورقة عمل قدمت "الدولیة  للتجربة عربیة مقاربات -الانتقالیة  العدالة"شعبان  الحسین عبد.  د ،

اریخ      ٨في حلقة نقاشیة حول العدالة الانتقالیة، عقدت في مقر مركز دراسات الوحدة العربیة، بت
 .١٠٣، ص ٢٠١٣مایو 
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 ٢٨٠

ف         امل لمل یم ش إجراء تقی ائي ب ا النھ وقد قامت الھیئة في سبیل تقدیمھا لتقریرھ

سات       ة ومؤس سلطات العام الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، فأجرت اتصالات مع ال

یھم     ائلاتھم وممثل ضحایا وع ة       . المجتمع المدني وال ن الحقیق شف ع ى الك ت عل ا عمل كم

لا      لاع        بخصوص الانتھاكات الجسیمة، من خ ادات، والاط ي الإف ات، وتلق ل إجراء التحری

ك        صادر، وذل ف الم ن مختل ات م على الأرشیفات الرسمیة، واستقاء المعلومات والمعطی

سان          وق الإن كلھ بھدف إثبات نوعیة ومدى جسامة تلك الانتھاكات، في ضوء معاییر حق

  .ومبادئ الدیمقراطیة

ي    كما كانت الھیئة تھدف إلى مواصلة البحث بشأن ح       سري الت اء الق الات الاختف

ة        ول الملائم اد الحل ع إیج ین، م صیر المختف ن م شف ع د، والك صیرھا بع رف م م یع ل

ات        ي الانتھاك ا ف ة أو غیرھ زة الدول سؤولیة أجھ د م اتھم، وتحدی ت وف ن ثبت سبة لم بالن

  ).١(والوقائع موضوع التحریات

ام       صالحة، ع صاف والم ة الإن دمت ھیئ د ق ذي   ٢٠٠٥وق ا ال ضمن  ، تقریرھ ت

ة         تراتیجیة وطنی ساتیة، وباس لاحات المؤس ق بالإص یات تتعل ن التوص ة م مجموع

 . لمناھضة الإفلات من العقاب، وبمتابعة تنفیذ التوصیات

                                                   
= 
 وما بعدھا٤٨سابق، ص المرجع ال. عبد الكریم عبد اللاوى . 
      ادر  "النوع الاجتماعي ومسار العدالة الانتقالیة في المغرب " تقریر جولي غیورو وأخریات ، ص

 .  وما بعدھا٥، ص ٢٠١١ مؤسسة المستقبل، -عن المركز الدولي للعدالة الانتقالیة 
 Pierre vermeren "Histoire du Maroc depuis l’indépendance, la 

découverte", Paris, 2002, p. 42. 
شورة  " تجربة المغرب–العدالة الانتقالیة والمصالحة والإنصاف "خالد الشرقاوي .  د )١( ، دراسة من

  .٢٠١٤ أكتوبر ٢٠بمجلة ھسبریس، المغرب، بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٨١

ضائي،          لاح الق ى الإص افة إل تراتیجیة، بالإض وكان من أھم ما جاءت بھ تلك الاس

شر         دیل الت ن، وتع ا   وضع وتطبیق سیاسات عامة في قطاعي العدالة والأم ائي بم یع الجن

  .یتلاءم مع الالتزامات الدولیة للمغرب

التعویض،                 ة ب رارات المتعلق ذ الق ة تنفی ات لمتابع داث آلی ة بإح ت الھیئ وقد أوص

ومتابعة تفعیل التوصیات حول الوسائل الأخرى لجبر الأضرار، بما فیھا التأھیل الصحي    

  .والنفسي للضحایا، وبرامج جبر الضرر الجماعي

ت ال ا أوص سبة   كم ة، بالن ن الحقیق شف ع ة بالك یات الخاص ل التوص ة بتفعی ھیئ

یف        للحالات التي لم یتم استجلاؤھا، مع حفظ أرشیف ھیئة الإنصاف والمصالحة والأرش

  ).١(العمومي

  :التحديات التي واجهت التجربة المغربية في العدالة الانتقالية
ة   ت التجرب ة  واجھ ة  المغربی ة  للعدال دیا   الانتقالی ة تح رى،  تثلاث ا  كب ا  أولھ  أنھ

ھ،  النظام الحاكم من وتتواصل بمبادرة تعمل ي وجود   ذات ا  الأجھزة  وف ي  ذاتھ ت  الت  قام

 قامت التي المؤسسة الملكیة إلى یصل لا سقفھا أن وثانیھما .بانتھاكات حقوق الإنسان

ساءلة،  دائرة خارج ظلت فقد وبالتالي بالمبادرة، ھي ا  أي الم تبعدت  أنھ ا  اس لفاً  منھ . س

  )٢( شملتھا التحقیقات التي الزمنیة الفترة طول فھي الصعوبة الثالثة أماو

ة    بعض أن الأمان رى ال ضي   وی ة تقت ول  التاریخی أن  الق شجاعة  ب سیاسیة  ال  ال

ة  ي  والأخلاقی ضت  الت شكیل   ق ة "بت صاف  ھیئ صالحة  الإن ت    "والم رب بلغ ي المغ    ف

                                                             
  .دراستھ سالفة الذكر. خالد الشرقاوي. د )١(
سن )٢( رون  ح ي وآخ صفح"العمران صالحة ال ي م "والم شور ف ث من اط،  ، بح رون، الرب ة یتفك جل

   .١١، ص ١٥/١٢/٢٠١٤المغرب، العدد الثاني، بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٢٨٢

 في مرجعیا مثلا نھا أصبحتالمغربیة، وأ للدولة الحدیث التاریخ في غیر مسبوقة حدودا

  ).١(."جنوب إفریقیا في ھو الحال كما أمثلة أخرى جانب إلى الجنوب، بلدان

  
  المطلب الثاني

  تجربة جنوب إفريقيا في العدالة الانتقالية
ت      ود تح سة عق ارب خم ا یق ا م وب إفریقی ت جن صري    عاش صل العن ام الف نظ

د " نة    "Apartheid الأبارتای ذ س ائھ من م إرس ذي ت انوني   ١٩٤٨، ال ام ق و نظ ، وھ

ة             لال كثیف ى بظ ا ألق سود، وھو م واجتماعي واقتصادي وسیاسي یسمح بالتمییز ضد ال

ق          على انتھاكات    ة بح ام سجن طویل ذیب وأحك ازر وتع ك مج ي ذل ا ف حقوق الإنسان، بم

 .الناشطین وتمییز عرقي

د         ود، ض دة عق ي، لع وطني الإفریق ؤتمر ال زب الم اده ح سلح ق راع م د ص   وبع

نة            ي س ال دیمقراط ة انتق بلاد مرحل ت ال صري دخل ز العن د   ١٩٩٠نظام التمیی ك بع ، وذل

شاط حزب      وصول زعیم الأقلیة البیضاء دو كلیرك إل       ن ن ع الحظر ع ى السلطة؛ حیث رف

ي     نة ف شرین س بع وع د س دیلا بع سون مان ھ نل راح زعیم ق س وطني، وأطل ؤتمر ال الم

 .السجن

ن         ة ع ات الدولی ت العقوب ا، ورُفِع ا انتقالیً دیلا مخططً رك ومان د دو كلی د أع   وق

نة      الي س تور انتق ي دس م تبن ا، وت وب إفریقی د  ١٩٩٣جن ات متع ت انتخاب م نُظِّم دة ، ث

                                                             
ز   الإلھ عبد )١( دلیات "بلقزی ق  الصراع  ج ي  والتواف رب   ف و -المغ ادة   نح ة  إع ا  كتاب سیاسي  تاریخن  ال

    .٢٠٠٥ مایو ٢٨الاشتراك، المغرب، بتاریخ  ، جریدة الاتحاد"المعاصر



 

 

 

 

 

 ٢٨٣

وب      ١٩٩٤الأعراق سنة    سا لجن دیلا رئی  فاز بھا المؤتمر الوطني الإفریقي، وانتُخب مان

 .إفریقیا

ي    ت ف رى، تمثل صادیة كب ة واقت شاكل اجتماعی دیلا م سون مان د ورث نیل وق

سكان،          صف ال ن ن رب م ا یق ھ م یش فی دقع یع ر م ة، وفق ن البطال ة م ستویات عالی م

ة   وتفاوتات حادة في توزیع الدخل والممت    ن الجریم لكات والفرص، ومستویات مرتفعة م

  ).١(والعنف

ف          ي مختل ة ف لاحات ھیكلی راء إص ب إج صري یتطل صل العن اء الف ان إنھ وك

الات ز    .المج دم التمیی ساواة وع زام بالم ن الالت د م ان لاب ى   .  وك لاح عل دأ الإص د ب وق

ام     ت، ع تور المؤق ان للدس إقرار البرلم توري ب ستوى الدس ضم ١٩٩٣الم ذي ت ن ، وال

وق             ز والحق دم التمیی ساواة وع ي الم ق ف ي شملت الح یة، الت فصلا عن الحقوق الأساس

  . الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

ي دون             یة للتقاض وق الأساس ع الحق ضاع جمی وأقر الدستور المؤقت بإمكانیة إخ

  . أي تمییز، كما أنھ أنشأ المحكمة الدستوریة المكلفة بحمایة الحقوق والحریات

ي   ام  وف ي         ١٩٩٦ع دأ سریانھ ف داً ب توراً جدی توریة دس ة الدس درت الجمعی ، أص

ة         . ١٩٩٧فبرایر   ة والثقافی صادیة والاجتماعی الحقوق الاقت وكان أھم ما فیھ الاعتراف ب

یة وق أساس ة   . كحق ي الرعای ز، وف دم التمیی ساواة وع ي الم ق ف تور الح ضمن الدس وت

اه والسكن اللائق والضمان الاجتماعي، الصحیة، وفي البیئة الصحیة، وفي الغذاء والمی      

  .وكذلك الحق في اللغة والثقافة التي یختارھا الفرد

                                                             
(1) Sampie Terreblanche "history of Inequality in South Africa,1652-

2002", Pietermaritzburg, South Africa , University of Natal Press and 
KMM, 2002, p. 4. 



 

 

 

 

 

 ٢٨٤

اوض،        ى التف ائم عل سار ق رة م ا ثم وب إفریقی ي جن دیمقراطي ف ال ال د الانتق ویع

ورة      ة ث ر أو نتیج ساب آخ ى ح رف عل صار لط ة انت یس نتیج اعلون  . ول ت الف ا أثب كم

ام،     السیاسیون واقعیتھم بإصرارھم على ا     ل أشكال الانتق ب ك عتماد نھج المصالحة لتجن

 .والمحافظة على مستوى النمو الاقتصادي للبلاد

  : Truth and Reconciliation Commission لجنة الحقيقة والمصالحة
صف    ي منت ا، ف وب إفریقی ان جن دق برلم دة  ١٩٩٥ص م الوح انون دع ى ق ، عل

ة          ة الحقیق شاء لجن س لإن ذي أس صالحة الوطنیة والمصالحة ال رئیس    .  والم ین ال د ع وق

سمبر      ي دی ضوًا ف شر ع بعة ع ددھم س الغ ع ة، والب ك اللجن ضاء تل دیلا أع سون مان نل

نة       . ، واُختیر القس دیزموند توتو رئیسًا لھا  ١٩٩٥ ل س ي إبری ا ف ة أعمالھ دأت اللجن وب

 .١٩٩٨، وأنھتھا بتقدیم تقریرھا في أكتوبر ١٩٩٦

ة ا      ل كتاب ن أج ة م ك اللجن شئت تل د أن صص   وق ى ق ادا عل اریخ، اعتم   لت

ضحایا  ة،           . ال ام اللجن ا، أم ھاداتھم، علن ضحایا ش دم ال نوات ق لاث س داد ث ى امت   وعل

ا         ون، لیتابعھ ى التلفزی تماع عل صص الاس ض ح ل بع م نق اتھم، وت ردوا روای وس

ا    وب إفریقی ي جن شاھدون ف ا      .الم شف عم ات الك ن الانتھاك سئولین ع ن الم ب م ا طل  كم

ى      ارتكبوه، وإذا ثبت أ    صلوا عل ضحایا، تح نھم فعلوا ذلك عن حسن نیة، وصفح عنھم ال

 .العفو

و      . وقد قدم أكثر من عشرین ألف شخص شھاداتھم، وطلب سبعة آلاف منھم العف

ام      . وقد تم رفض العدید من تلك الطلبات  ن أحك ر م دد كبی دور ع ولكن على الرغم من ص

ام،       الإدانة بشأن مرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان، إلا أنھ          ك الأحك ب تل ذ أغل تم تنفی م ی ل

ة             ن أجل العدال لة كفاحھ م ى مواص ا إل وب إفریقی ي جن دني ف ع الم ع المجتم ا دف و م وھ

 .والتعویض



 

 

 

 

 

 ٢٨٥

الات،           ف المج ي مختل سي ف لاح المؤس سألة الإص ضا م وقد تناولت تلك اللجنة أی

ز،     ر والتمیی أفة الفق صال ش ى استئ ساعدة عل ى الم دف إل ة تھ یات مختلف دمت توص فق

ادة               وم ي إع ساعد ف ة أن ت سات المالی شركات والمؤس ى ال ب عل نھا أنھا أوصت بأنھ یج

ى دخل             دة عل رة واح روة، وفرض ضریبة لم ى الث الإعمار، وأوصت بفرض ضریبة عل

سبرج      ة جوھان ي بورص ة ف شركات المدرج رع ال اص، وأن تتب اع الخ شركات والقط ال

سوقیة، وغی     ا ال دف      بمساھمة قدرھا واحد بالمائة من قیمتھ ي تھ یات الت ن التوص ا م رھ

  ).١(لتحقیق مطالب الأشخاص الذین تعرضوا للتمییز العنصري

ي       ة، وھ ان فرعی لاث لج ى ث صالحة إل ة والم ة الحقیق سمت لجن د انق ة  وق لجن

 انتھاكات حقوق الإنسان، ولجنة جبر الضرر وإعادة التأھیل، ولجنة العفو

  :لجنة انتهاكات حقوق الإنسان)  ١(
ت وظیفتھ  امي     وكان ین ع ا ب ت م ي تم ات الت ي الانتھاك ق ف ، ١٩٦٠ا التحقی

ا     ١٩٩٤ م، وم ، بتحدید ھویة الضحایا، ومصیرھم، وطبیعة ومستوى الضرر الذي لحقھ

ات           ات أو الجماع ن المنظم ا م ة أو غیرھ ب الدول إذا كانت الانتھاكات قد اُرتكِبت من جان

  . أو الأفراد

سمت  د انق تماع فق سات الاس ن جل ا ع شھاد فأم ة ال ام لجن ا أم ي بھ ي أُدْلِ ات الت

سة     اك جل ت ھن تماع، فكان سات اس دة جل ى ع ت عل واع، ووزع دة أن ى ع ات إل الانتھاك

                                                             
د     )١( د   .٣٢٠-٣١٨ - ٣٠٨، ص ٨، الفصل  ٥تقریر لجنة الحقیقة والمصالحة، المجل ھ عن شار إلی : م

، دراسة منشورة "ربتا المغرب وجنوب إفریقیاتج: إشكالیة العدالة الانتقالیة"عبد العزیز النویضي 
  :، منشورة على الرباط التالي٢٠١٣ فبرایر ١٤على مركز الجزیرة للدراسات، بتاریخ 

studies.aljazeera.net/ar/files/arabworlddemocracy/2013/.../21312410191 
634162.htm   
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تم سا   اس ة بالمؤس رى خاص ضحایا، وأخ ي    ت اع لل ت دوراً ف ي لعب ات الت والمنظم

ول       ا ح لإدلاء برأیھ سیاسیة ل الأحزاب ال ة ب ة خاص ا، وثالث ي مقاومتھ ات أو ف الانتھاك

  ).١(لماضي، وھكذاأسباب نزاعات ا

  :لجنة جبر الضرر) ٢(
ائلاتھم  وكانت مھمتھا تقدیم توصیات واقتراحات حول إعادة تأھیل      . الضحایا وع

دیم                 دف تق ساھمات الخاصة، بھ ن الم ة وم ة الدول ن میزانی وَّل م ندوق یُم وتم إنشاء ص

  . تعویضات مستعجلة للضحایا، طبقا لقواعد یضعھا رئیس الدولة

  :لجنة العفو) ٣(
ت دف       وكان ھ ھ اً ل لاً إجرامی ب عم ن ارتك و عم الات العف یم ح ي تنظ ا ھ مھمتھ

وفحص   ١٩٩٤ إلى الحادي عشر من مایو ١٩٦٠سیاسي، في الفترة من الأول مارس 

 .الطلبات التي تقدم في ھذا الشأن، طبقا للقانون

ات           ن الانتھاك ة م ف حال سین أل ن خم رب م ا یق ا م ان أمامھ دت اللج د وج وق

ات الواسعة، أو      الجسیمة لحقو  ق الإنسان، فبذلت جھوداً كبیرة سواء في إجراء التحقیق

  .)٢ (تحلیل المعلومات، أو جلسات الاستماع

ام          وكان من أھم    شكل ت ھ ب راف طالب و اعت نح العف ا لم صوص علیھ شروط المن ال

ات      . بكل الأحداث المرتبطة بالانتھاكات    صادر المعلوم ولھذا كانت عملیة العفو من أھم م

ات              حول رة حول الانتھاك ات كثی وفیر معلوم ى ت شرط إل ذا ال  تلك الانتھاكات، وقد أدى ھ

  .والبواعث التي كانت وراءھا، والأشخاص والجھات التي وقفت وراءھا

                                                             
 .عبد العزیز النویضي ، بحثھ سالف الذكر )١(
 .ز النویضي ، دراستھ المشار إلیھاعبد العزی )٢(
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ا         وب إفریقی ي جن صالحة ف بعض     –وتبقى لجنة الحقیقة والم ر ال د تعبی ى ح  - عل

ة  محطة  زة   تاریخی ة ومتمی ي  ھام سار ف ة  م ة  العدال ث  ،الانتقالی ت  حی ة كان  عملاق

ي ا ف اق حجمھ ا، ونط را عملھ ت أث ا فخلف غفا دولی را وش م كبی سبق ل ا ی   لھم

ر،  ة نظی ع مقارن ائر  م ارب س ة، التج ة  العالمی زاً للعدال بحت رم ة، فأص   الانتقالی

زل كالیة تخت ال إش دیمقراطي الانتق ي ال ة  ف دان الخارج ا البل ن لتوھ نوات م   س

ع اعي، القم شكل الجم دخلا لت ا م ي مركزی ا ف ھ لھ و التوج اوز نح ق التج   تحقی

تبداد،  التاریخي ین  للاس ة  وتدش دة  مرحل ن  جدی ایش  م سیاسي  التع دبیر  ال شترك   والت الم

  ).١(العام والشأن للخیرات والعادل

                                                             
ة  العدالة"الحارثي  أحمد )١( ي  الانتقالی رب   ف راءة -المغ ي   ق ة  ف ة  تجرب  ،"والمصالحة  الإنصاف  ھیئ

  .٩ ص ،٢٠٠٧ ینایر ،٣٣ - ٣٢ نوافذ، العدد مجلة
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  المبحث الرابع
 تجربة العدالة الانتقالية في مصر ومعوقاتها

  

د  اب أح ي أعق ة، ف رات انتقالی دیث، بفت ا الح ي تاریخھ صر، ف رت م رت م اث غی

ر لأضرار         ن جب مسارھا، مما أوجب علیھا تفعیل العدالة الانتقالیة، بأسسھا المختلفة، م

  .ضحایا تلك الأحداث، وتشكیل لجان للحقیقة، إلى غیر ذلك من إجراءات

ب              صر، عق ي م ة ف ة الانتقالی ات العدال م تطبیق ونتناول ھنا بشيء من الإیجاز أھ

  . ٢٠١١ ینایر ٢٥، ثم عقب ثورة ١٩٥٢ یولیو ٢٣ثورة 

 ١٩٥٢ يوليو ٢٣العدالة الانتقالية بعد ثورة : ًأولا

ورة          د ث ة بع ة الانتقالی ات للعدال صر شھدت إرھاص و  ٢٣یمكن القول بأن م  یولی

ام        ١٩٥٢ ، حیث مرت الدولة بمرحلة انتقالیة، نتیجة انتقالھا من النظام الملكي إلى النظ

  .ستقلالالجمھوري، ومن مرحلة الاحتلال إلى مرحلة الا

دة إجراءات،      اذ ع وقد تمثلت إجراءات العدالة الانتقالیة، في ھذه الفترة، في اتخ

شأن       ضھا ب سابق، وبع ي ال ام الملك حایا النظ رار ض ر أض ویض وجب شأن تع ضھا ب بع

  .الملاحقة القضائیة للفاسدین من النظام السابق

  :  أما فيما يتعلق بتعويض وجبر أضرار ضحايا النظام السابق-١

ر        فق ین وجب ویض الفلاح شأن تع د صدرت عدة قرارات من مجلس قیادة الثورة ب

ادة           س قی ن مجل صادر م رار ال ا الق ي، ومنھ م الملك الأضرار التي أصیبوا بھا، إبان الحك
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ى، سواء   ١٩٥٣ نوفمبر   ٨الثورة في    ، بشأن استرداد أموال الشعب من أسرة محمد عل

  ). ١(، مع تشكیل لجنة لتقدیر معاشات لھمآلت إلیھم بالوراثة أو المصاھرة أو القرابة

ة         صى للملكی د أق د ح شأن تحدی ي ب لاح الزراع وانین للإص ة ق درت ثلاث م ص ث
م   انون رق ي الق ة، وھ سنة ١٧٨الزراعی ة   ١٩٥٢ ل صى للملكی د الأق دد الح ذي ح ، وال

صى      ١٩٦١ لسنة   ١٢٧بمائتي فدان للفرد، والقانون رقم       د الأق ذا الح ذي خفض ھ ، وال
، والذي نزل بالحد الأقصى للملكیة ١٩٦٩ لسنة ٢٠فدان للفرد، والقانون رقم     إلى مائة   

ن                 دمین م ى المع د عل ذا الح ى ھ ا زاد عل ع م رد، وتوزی مرة أخرى إلى خمسین فداناً للف
  .الفلاحین

بتمبر             ن س ي الأول م صادر ف ورة ال  ١٩٥٥ومن ذلك أیضاً قرار مجلس قیادة الث
د       بالترخیص لوزیر الشئون الاجتماعیة    ة أحم ى ورث ھ عل  بتوزیع مبلغ عشرین ألف جنی

  ). ٢(عرابي، كتعویض عن الاضطھاد الذى تعرض لھ بعد الثورة العرابیة

   وأما فيما يتعلق بالملاحقة الجنائية للفاسدين من النظام السابق-٢
شأن  ذا ال ي ھ رارات ف وانین وق یم بق دة مراس درت ع د ص دور . فق ك ص ن ذل وم

ذي  ١٩٥٣ لسنة ١٧٣، والمعدل بالقانون رقم  ١٩٥٢ة   لسن ٣٤٤قانون الغدر رقم     ، وال
ن          ة، أو م ة عام ف بخدم ل شخص مكل كان من أھم ما جاء بھ اعتبار كل موظف عام وك

 بإفساد الحیاة السیاسیة ١٩٣٩في حكمھم، مرتكباً جریمة الغدر إذا قام بعد أول سبتمبر    
                                                             

  : نقلا عن موقع )١(
http://nasser.bibalex.org/Decisions/DECcontent.aspx?src=browse&lang=ar 

  : نقلا عن موقع )٢(
http://nasser.bibalex.org/Decisions/DECcontent.aspx?src=browse&lang=ar 

وان            وظ بعن ازم محف ال الأستاذ ح ضاً مق ورة   " راجع أی اعي للث د الاجتم رام    "البع ع الأھ شور بموق ، من
  .٢٠١٢ یولیو ٢٣الرقمي، بتاریخ 

http://digital.ahram.org.eg/Policy.aspx?Serial  =971311 
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أو لأحد أقربائھ أو أصھاره،  واستغلال النفوذ، للحصول على فائدة أو میزة ذاتیة لنفسھ      
ة             ئون العدال ي ش دخل ف ضاء أو الت ى الق دد   . أو ارتكب عملاً یُقصد منھ التأثیر عل د ح وق

ن                ان م ا الحرم ن أھمھ ة، م ك الجریم ا لتل د مرتكب ن یع ى م ة عل ات تكمیلی القانون عقوب
الس          ن المج یح لأي م اب أو الترش ق الانتخ ن ح ان م ة، والحرم ة القیادی ائف العام الوظ
ن           النیابیة، والحرمان من الانتماء إلى أي حزب سیاسي، وكل ذلك لمدة خمس سنوات م

  .تاریخ الحكم

ثوریة، بعد عام من قیامھا، في میدان  وبالإضافة إلى ذلك نفذت الثورة محاكمات

ام        بتمبر ع ن س شر م امس ع ھ     ١٩٥٣عابدین، في الخ صریون، ووُجِ شد الم ث احت ، حی

سئول        ار الم ن كب ة،         إلى ثلاثین م اً بالخیان سون اتھام ان وخم ة اثن ي الدول سابقین ف ین ال

  .)١(وحكم علیھم بعقوبات مختلفة وصل بعضھا إلى الإعدام

  ٢٠١١ يناير ٢٥العدالة الانتقالية بعد ثورة : ًثانيا
ایر    ي          ٢٠١١قامت ثورة ین صر، وخاصة ف ي م ساد ف ن ف شرى م ا است سبب م  ب

  .العقد الأخیر من حكم الرئیس الأسبق مبارك

ي          درتھ ف ة، أص شفافیة الدولی ة ال ر لمنظم صر     ، ٢٠٠٩ففي تقری ب م اء ترتی ج

  ).٢(والأخیرة عربیا، المائة وخمسة عشر على مستوى مائة وثمانین دولة في العالم

                                                             
ك    )١( ي ذل ع ف د : راج سن  أحم رق " راؤول ح ین  الف ورة  ب و  ث ایر  یولی ات  ..وین ة  محاكم ي  ثوری  ٥٢ ف

  :الفجر، على موقع مقال منشور بجریدة ،" ٢٠١١ في وھزلیة
http://new.elfagr.org/Detail.aspx?nwsId=153558&secid=1&vid=2#. 
UKDRPFu4TUY 

ذ      ، ٢٠١٠مارس  ٢٠، منظمة الشفافیة الدولیةتقریر  )٢( وم من ة تق ر حكومی ة غی  ١٩٩٥وھي منظم
یقوم بترتیب الدول حول  ،)CPII(، یرمز لھ اختصاراًالفساد لمؤشر دولي لملاحظةبإصدار سنوي 

  .العالم حسب درجة مدى ملاحظة وجود الفساد في الموظفین والسیاسیین
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شر    ي ع صاء أن اثن ة والإح ة العام زي للتعبئ از المرك ر للجھ ي تقری اء ف ا ج كم

شة  دفعھم للمعی ا ی أوى، مم لا م شون ب صري یعی ون م يملی ابر  ف شش  المق والع

أمراض       . والجراجات والسلالم والمساجد   صابون ب وأشار التقریر إلى أن معظم ھؤلاء م

  ).١(الصدر والحساسیة والأنیمیا والأمراض الجلدیة

 ھؤلاء  للأمم المتحدة التابع للتنمیة الزراعیة الصندوق الدولي    وقد وصف تقریر  

صر تمت     . الفقراء بأنھم جوعي ومرضي    ي م د وأوضح التقریر ذاتھ أن شریحة الفقراء ف

ا                ي یتحملھ ن الرسوم الت د م وتتسع كل یوم، وبخاصة بعد استمرار سیاسة فرض المزی

  )٢(الفقراء وحدھم

بات،      زي للمحاس ي  كما أشار تقریر للجھاز المرك نادیق    ، ٢٠٠٩ف ن وجود ص ع

ون و  وي تریل ة تح ات    ٢٧٢خاص اء معلوم ة، ودون إعط وال الدول ن أم ھ م ار جنی  ملی

ا،       الات إنفاقھ ك           عنھا، أو إعلان مج ي ذل ساوي ضعف العجز الموجود ف غ ی ذا المبل  وھ

  ).٣(الوقت أربعة عشر مرة

ة       ت الحكوم ورة، قام ي للث سبب الأساس ان ال ذي ك ساد ال ذا الف ة ھ ولمواجھ
ة         وم العدال ق مفھ ة لتطبی وات جدی اذ خط ذلك، باتخ صریحھا ب دم ت م ع صریة، رغ الم

ن ت       ي یمك دابیر الت ذا المفھوم،    الانتقالیة، فاتخذت بعض الإجراءات والت ت ھ صنیفھا تح
ولكن حداثة مصطلح العدالة الانتقالیة، وعدم وجود تطبیقات عملیة سابقة لھ في الواقع      

                                                             
ة     )١( ة العام زي للتعبئ از المرك ر الجھ ام  تقری صاء لع ین   ٢٠٠٩ -٢٠٠٨ والإح ة ب وان العلاق ، بعن

  .٢٠١١، إصدار یونیو "المستوى المعیشي للأسرة ونوع رئیس الأسرة
  ٢٠٠٤ یونیو ١٦، بتاریخ Laha Online.comنقلا عن موقع لھا أو لاین  )٢(
  .٢٠١٠ مارس ٢٩، بتاریخ Aljazera.netنقلاً عن موقع الجزیرة نت  )٣(
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ورة            ب ث ھ عق ة تطبیق دى إمكانی امل لم یم ش صة، وتقی  ٢٥المصري، أو دراسات متخص
  ). ١(ینایر، أدى كل ھذا إلى التباس، أو سوء فھم ھذا المصطلح، وسوء التفاھم حولھ

ة          وقد س  ق العدال ا بتحقی اب اھتمامھ ن ب بق أن أوضحنا أن الحكومة المصریة، م
ى  ٢٠١٣ یونیو ٣٠الانتقالیة، أنشأت وزارة باسمھا، بعد أحداث   ، رغبة في تحقیقھا عل

  . أرض الواقع

ن        وقد اتخذت إجراءات العدالة الانتقالیة في مصر، بعد ثورة ینایر، عدة وجوه م
ات   ا المحاكم ة، وعم   أھمھ رامج الجنائی ضات  ل ب شھداء  لأسر  التعوی صابین،   ال والم

صب     ة ن ى إقام افة إل ذكاري  بالإض شھداء  ت لاح      ل ة إص ام بعملی ة القی ورة، ومحاول  الث
  ).٢(تشریعي

  :بالنسبة للمحاكمات الجنائية) ١(
دیم      ي تق ات ف ذه المحاكم راءات ھ ت إج وز  تمثل ض رم ام بع سابق  النظ   ال

ى  رئیس     إل ى رأسھم ال ات، وعل ب  المحاكم سنى  قالأس لاه   ح ارك ونج لاء  مب ال،  ع  وجم
ادلي،   بالإضافة إلى وزیر داخلیتھ ب الع ا    حبی ھ زكری یس دیوان ي،  ورئ د  عزم عز،   وأحم

ربح             م الت ى تھ افة إل اھرین، إض ل المتظ ا قت ن أھمھ م، م ة لھ م مختلف ھ تھ ع توجی م
  .والإضرار بالمال العام وتصدیر الغاز لإسرائیل بأقل من سعره العالمي

                                                             
(1) Adel Maged "Towards Comprehensive Justice Reform Strategies in the 

Arab Spring Countries", in " Law and Justice: A Strategy Perspective, 
Law of the Future Series", Torkel Opsahi Academic E Publisher, The 
Hague, 2012, p.353. 

ین مح    : راجع في تفصیل ذلك   )٢( سید ونیف د نصر ال ق  خال د توفی ذكر، ص    . م ابق ال ث س ا  ٢٦البح  وم
  بعدھا  
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   :والمصابين الشهداء لأسر التعويضات  لبرامجبالنسبة) ٢(
ن   د أعل س  فق سكري،  المجل ي  الع و  ف ام   یونی شاء  ٢٠١١ع ن إن ندوق  ، ع  ص

الشھداء، یھدف إلى توفیر أوجھ الرعایة  وأسر للمصابین والاجتماعیة الصحیة للرعایة

وفمبر  شھر ھذا الصندوق، في المختلفة لأسرھم، وقد تم تحویل ن  ن ام،   م س الع ى  نف  إل

  . )٢(، مع تخصیص میزانیة مالیة خاصة بھ)١(الوزراء لمجلس تابع جلس قومیم

  :بالنسبة لإقامة النصب التذكارية) ٣(
د  ت  فق ل  وزارة قام صب  بوضع  النق ذكاري  ن شھداء  ت ورة  ل صالة  وسط  الث  ال

ل  التي الصغیرة المكعبات من عدداً كبیراً یتضمن لمحطة مصر، الرئیسیة ل  یحم ا  ك  منھ

د  اسم  شھد  أح ا  اء،ال م  كم ب  ت ات  تركی رة  عرض  شاش ضیئة  كبی م  وم شغلیھا  ت شكل  ت  ب

  ).٣(تجریبي

  

                                                             
ام                )١( وزراء أرق س ال یس مجل رارات رئ ب ق د اختصاصاتھ بموج ذا المجلس وتحدی  ٣٠٣تم إنشاء ھ

سنة   سنة ٦٣٢ و٢٠٦، و٢٠١١ل م  ٢٠١٢ ل ة رق یس الجمھوری رار رئ ذلك ق سنة ٣٨٧، وك  ل
٢٠١٢ .  

یراً ذكر فیھ أن إجمالي ما تم صرفھ حتى ، تقر٢٠١١ سبتمبر ١٧وقد أصدر المجلس المذكور، في  )٢(
و  اریخ ھ ذا الت ى ١٤٣ھ ا عل م توزیعھ ھ، ت ون جنی ى ٧٩٩ ملی افة إل ھید، بالإض رة ش  ٤٧٩٢ أس

  .مصاب
ال  ''علینا اللي عملنا إحنا: یرد المصابین رعایة مجلس"أحمد  الفولي وإشراق دعاء: نقلا عن ، مق

  .١٠/٣/٢٠١٢في  مصراوي، منشور على موقع
http://www.masrawy.com/news/Various/General/2012/October/3/5397256.aspx 

ل  الأسبوع  مصر  محطة افتتاح"راغب  مقال الأستاذ خیر: راجع )٣( ذكاري  ونصب .. المقب شھداء  ت  ل
   :، على موقع١٢/١٠/٢٠١١منشور في جریدة المصري الیوم، في  ،"الثورة

http://www.almasryalyoum.com/node/504390 



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

  :التشريعي بالنسبة لمحاولة القيام بعملية الإصلاح) ٤(
ام       ي قی اولات ف ذه المح ت أھم ھ س  فقد تمثل شعب  مجل ة  ال ى  بالموافق دیل  عل  تع

م  سیاسیة رق وق ال رة الحق انون مباش سنة ٧٣ق م ١٩٥٦ ل انون رق سنة ١٧، بالق  ل

شر    ٢٠١٢ دة ع سیاسیة، لم وقھم ال رة حق ن مباش سابق م ام ال وز النظ رم رم ا یح ، بم

سي        ضویة مجل ح لع ة والترش ة الجمھوری ح لرئاس ي الترش ق ف ة الح نوات، وخاص س

ادة   أن إلا ،)١(الشعب والشورى المحكمة الدستوریة العلیا قضت بعدم دستوریة نص الم

ا  ب        نونالأولى، وبسقوط نص المادة الثانیة من ھذا الق ھ رت اس أن ى أس ھ، عل د تعدیل بع

زاء زاء     اًج تور، فج ة للدس ضائي، بالمخالف م ق ا، ودون حك ة تلقائی ة معین ى فئ ع عل  یق

تقلده منصباً من ثبوت الحرمان من مباشرة الحقوق السیاسیة یقع على الشخص بمجرد 

  ).٢(المناصب التي أشار إلیھا القانون في ظل النظام السابق

  ء لجان الحقيقة في مصر ما بعد ثورة ينايربالنسبة لإنشا) ٥(
ایر     ورة ین د ث شئ، بع ي       ٢٠١١أن ث ف دف البح ة، بھ ان الحقیق ن لج دد م ، ع

اءت          ي ج ة الت الانتھاكات التي وقعت أثناء ھذه الثورة، وأثناء الفترات الانتقالیة المتتالی

 :بعدھا، كان من أبرزھا ما یلي

                                                             
، المعدلة بموجب المادة الأولى من القانون رقم ١٩٥٦ لسنة ٧٣من القانون رقم ) ٣(كانت المادة  )١(

ي   " ، محل الطعن، تنص على أن   ٢٠١٢ لسنة   ١٧ خاص الآت تقف مباشرة الحقوق السیاسیة للأش
ى              -٤: ..... ذكرھم سابقة عل شر سنوات ال لال الع ل خ ن عم ل م ر سنة   ١١ ك ساً  ٢٠١١ فبرای  رئی

دیمقراطي      للجم وطني ال زب ال ساً للح وزراء أو رئی ساً لل ة أو رئی رئیس الجمھوری اً ل ة أو نائب ھوری
شر سنوات      دة ع المنحل أو أمیناً عاماً لھ أو كان عضواً بمكتبھ السیاسي أو أمانتھ العامة، وذلك لم

 ."ھابتداء من التاریخ المشار إلی
دعوى   )٢( ي ال ا ف توریة العلی ة الدس م المحكم ع حك م راج سنة ٥٧رق سة ٣٤ ل توریة، جل  ق دس

١٤/٦/٢٠١٢.  



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

ثورة  أحداث جاوزات التي وقعت خلاللجنة لتقصى الحقائق بشأن الجرائم والت) أ(
  : يناير

كانت أول لجنة للحقیقة، بعد ثورة ینایر، تلك التي صدر بھا قرار رئیس الوزراء 

م   سنة  ٢٩٤رق ر     ٢٠١١ ل ن فبرای ي التاسع م شأن  ،٢٠١١، ف شبابیة،   الانتفاضة  ب ال

ن     ٢٥ بین ما وقعت التي الأحداث في وذلك للنظر ى التاسع م ایر وحت ر،   ین ي  فبرای والت

دت  سمیتھا  أعی اً  ت صبح   لاحق ة " لت ة  اللجن ق  القومی ائق   للتحقی صى الحق ي  وتق أن  ف  ش

  ".ینایر ٢٥ ثورة أحداث

رار    د نص الق ات      وق زام الھیئ ى الت ة عل شئ للجن اون  الرسمیة  المن ا،  بالتع   معھ

ھ إلا م أن ك  ل ن ذل ت ع ا، إذا امتنع ة علیھ ة عقوب رر أی رار . یق ك الق نح ذل م یم ا ل   كم

ة  لا  اللجن ا  واضحة  حیاتص تدعاء  یخص  فیم شھود،  اس ن أو      ال ال الأم ن رج سواء م

  .والمصادرة التفتیش غیرھم، ولم یمنحھا أیضاً سلطتي

ن        ١٨أعمالھا في  اللجنة أنھت وقد ل م ائي لك ا النھ لمت تقریرھ ث س ل، حی  إبری

في  صحفیاً، مؤتمراً المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والنائب العام، ثم عقدت

ى بعض       فیھ الیوم التالي، وأعلنت وى عل ر احت ذلك التقری صاً ل یات الخاصة    ملخ التوص

ة   لاحات القانونی سیة،  بالإص ة        والمؤس ضات الكافی دیم التعوی ى ضرورة تق افة إل بالإض

  .لضحایا الثورة

د   وقد أصدر الرئیس بق محم م     الأس رار رق ى الق سنة  ١٠مرس ادة ٢٠١٢ ل   بإع

لاً إل    ة، توص ك اللجن شكیل تل ا،    ت شار إلیھ رائم الم ن الج سئولین ع ة الم ادة محاكم ى إع

شأن       ذا ال ي ھ ة ف ق وعوده الانتخابی ة   . لتحقی ت اللجن د أوص ذي      وق ا ال ي تقریرھ لاً ف فع

سئولین،    ٢٠١٣قدمتھ للرئیس الأسبق، في الثاني من ینایر   ة ھؤلاء الم ، بإعادة محاكم

، وإنما نشرت منھ أجزاء مسربة إلا أن شیئا من ذلك لم یتم، بل إن التقریر ذاتھ لم ینشر     

 .عن طریق بعض وسائل الإعلام



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

  :ثورة يناير أعقبت التي الأحداث الحقائق حول لجان لتقصى) ب(
ائق،   لجان لتقصى من عشر أكثر بعد الثورة المتتابعة الحكومات فقد أنشأت الحق

داث  حول  ي  الأح ت  الت ورة،  أعقب داث  الث د  كأح داث   محم ود وأح س  محم وزراء  مجل  ال

ا    إستاد أحداثو ك إم رارات  بورسعید، وذل ن  بق ل  م ة أو  رئاسة  قب الس  الجمھوری  المج

م   لحقوق القومي المجلس أو النیابیة ن ل تم  الإنسان، ولك شر  ی ر  إلا ن د  تقری ن  واح ل   م ك

 میدان فض اعتصامي أحداث تناول الذي التقریر وھو اللجان، ھذه التقاریر التي أعدتھا

ي  ،النھضة ومیدان العدویة رابعة صف  والذي نشر ف ارس   شھر  منت ھ  ، ٢٠١٤م وأعدت

  . الإنسان لحقوق القومي المجلس أعضاء من تشكیلھا تم لجنة

ن  الإفصاح یتم ویلاحظ أنھ لم ات  ع ل   آلی ل عم ك  ك ان  تل ا،  اللج ذه   ومیزانیاتھ وھ

فافیتھا  ھ  . معلومات ھامة یستنتج منھا مدى حیادیة كل منھا واستقلالیتھا وش ا أن م  كم  ل

ن  يأ ضم یتم اریر  م ك  تق ان  تل ى  اللج ضایا   إل ات الق املاً       ملف ون ع ي تك ا، ك الخاصة بھ

  .مساعداً للقضاء في التوصل إلى الحقیقة، لیبني علیھا حكمھ

اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلـة وتقـصى الحقـائق بـشأن ) ٣(
  :  يونيو٣٠أحداث 

 ٢٢، في ٢٠١٣ لسنة ٦٩٨ الجمھوري رقمقرار  صدر بإنشاء ھذه اللجنة ال  وقد

سمبر ك       ٢٠١٣ دی ت تل ي واكب ائق الت صى الحق ة وتق ات والأدل ع المعلوم ك لجم ، وذل

  . الأحداث، وتوثیقھا وتأریخھا

ونص القرار على أن تتولى اللجنة تجمیع وتوثیق المعلومات والأدلة ذات الصلة 

د  بشأن الوقائع المشار إلیھا، وعلى الأخص وضع إطار ونظام عمل لتنفیذ     مھامھا، وعق

ل             ة، وتحلی ا لازم اللقاءات والمقابلات، وسماع الشھادات، وإجراء المناقشات التي تراھ

ن            ا م الأحداث، وتوصیفھا، وكیفیة حدوثھا، وتداعیاتھا، والفاعلین لھا، وما ترتب علیھ

  .آثار



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

اً لمباشرة                 راً مؤقت شورى مق س ال ى مجل ة مبن ذ اللجن ى أن تتخ ونص القرار عل

ا، عل  یس          مھامھ ى رئ یات إل ن توص ھ م ت إلی ا انتھ ائي وم ا النھ دم تقریرھ ى أن تق

  ). ١(الجمھوریة، خلال فترة لا تتجاوز ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القرار

سببین،   - بحق -وقد انتقدت لجان الحقیقة في مصر        ة ل  ووصفت بأنھا غیر فاعل

شفافیة      دم ال سم بع اخ یت ي من ات ف وفر المعلوم عوبة ت ا ص اء  أولھم تم وإخف والتك

ن     دى، م شكل ج ة، ب سلطات العام تفادة ال ل أو اس دم تفعی ى ع افة إل ات، بالإض المعلوم

ي      ا، وف دم تقریرھ د وتق ل وتجتھ ي تعم ان، فھ ذه اللج ا ھ لت إلیھ ي توص ات الت المعلوم

  ). ٢(النھایة لا تؤخذ توصیاتھا بعین الاعتبار، ولا توضع موضع التنفیذ

  :في مصرمعوقات العدالة الانتقالية 
صر       یمكن القول أن ھناك بعض العوامل التي تعیق تحقیق العدالة الانتقالیة في م

  :بالشكل المناسب، من أھمھا

دھا،          -١ ورة أو بع اء الث اھرین، سواء أثن ل المتظ  صدور أحكام نھائیة في قضایا قت

ستحیل        . حصل المتھمون فیھا على أحكام بالبراءة      ن الم صبح م ام ی ذه الأحك وبھ

ام       إعادة   ة الأحك داراً لحجی ك إھ ان ذل محاكمة ھؤلاء المتھمین مرة أخرى، وإلا ك

  .الجنائیة الصادرة بشأنھم

                                                             
 بمد عمل ھذه اللجنة لمدة ٢٠١٤ مایو ٢١أصدر الرئیس المؤقت السابق عدلي منصور قراراً في   )١(

، ثم وافق الرئیس السیسي على تمدید عملھا مرة ٢٠١٤ سبتمبر ٢١ثلاثة أشھر أخرى تنتھي في     
 .٢٠١٤ نوفمبر ٢١أخرى لمدة شھرین تنتھي في 

  .٣٢المرجع السابق، ص . خالد نصر السید ونیفین محمد توفیق: راجع )٢(



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ضاء          -٢ شرطة والق از ال ھا جھ ى رأس ة، وعل سات الدول لاح مؤس سبة لإص  بالن

والإعلام، فھو أمر في غایة الصعوبة، لأن ھذه الجھات لن تتعاون مع الدولة في     

  . شیئا یحتاج لإصلاحإصلاحھا، ولن تعترف بأن فیھا

ي       -٣  بالنسبة للفلسفة التي تسیطر على القائمین على تحقیق العدالة الانتقالیة، وھ

ورة      ات ث وتمبرج ومحاكم ات ن ي محاكم دث ف ا ح صر، كم ة المنت ، ١٩٥٢عدال

ي             الفین أو المنھزمین ف ن المخ دد م ر ع داع أكب فیكون الھدف النھائي لھا ھو إی

  .ونھمالسجون وتحطیم عظام من یؤید

رة،  -٤ زاع للفك راف الن ل أط دى تقب ي م ضلة ھ إن المع صالحة ف سبة للم    وبالن

ف             اتورة العن ل ف ن تحم ن الممك د م م یع ا ل درك أنھ راف أن ت ل الأط د لك فلاب

  ). ١(المتبادل

     

  

  

  

  

  

                                                             
ة  مصري نظام نحو"ماجد سرور  )١( ة  للعدال ات،      "الانتقالی ة أوراق سیاس ي مجل شورة ف ة من ، دراس

  . ٢٠١٣أكتوبر 
  :على موقع

owf-eg.org/index.php?option=com_content&view=article&id... 
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 ٣٠١

 الفصل الثاني

  متطلبات تحقيق العدالة الانتقالية
  

ة،        ة الانتقالی ق العدال ة، لتحقی ى الدول ین عل ن      یتع ا م ع فیھ ا وق ة م ولمعالج

ابقة،       رة س ي فت سان ف وق الإن ات لحق دابیر     أن انتھاك ن الت وم بمجموعة م ضائی  تق   ةالق

  . القضائیة التي تعد دعائماً لتحقیق تلك العدالة وغیر

ة،          اس بالحقیق ف الن ى تعری ل عل ي العم دابیر ف ذه الت ل ھ اق  وتتمث ة   وإحق العدال

ضرر         بتوقیع العقاب الرادع على من ارتكبوا      ر ال ام بجب سان، والقی وق الإن ات حق  انتھاك

ا              ة، بم سات الدول لاحات لمؤس الذي أصاب ضحایا ھذه الانتھاكات وذویھم، والقیام بإص

صالحة          سعي نحو إجراء م راً ال یكفل عدم ارتكاب مثل ھذه الانتھاكات مرة أخرى، وأخی

  . سیاسیة واجتماعیة شاملة بین أفراد وطوائف المجتمع

  :ا یلي ھذه المتطلبات في خمسة مباحث متتالیة كما یليونتناول فیم

   الملاحقة الجنائیة:المبحث الأول

   إنشاء لجان الحقیقة:المبحث الثاني

   جبر الضرر :المبحث الثالث

   الإصلاح المؤسسي:المبحث الرابع

   المصالحة الوطنیة:المبحث الخامس

  



 

 

 

 

 

 ٣٠٢

  المبحث الأول
  الملاحقة الجنائية

  

جنائیة لمرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان، كأحد متطلبات العدالة    تعني الملاحقة ال  
ة،          ة وعادل الانتقالیة، التحقیق معھم فیما اتھموا بارتكابھ، وتقدیمھم إلى محاكمات عاجل
ة           ر الملاحق ر   تعتب تقضي ضدھم بما یستحقونھ من عقاب، لیكونوا عبرة لغیرھم، ولجب

 خلال الفترات الانتقالیة في حیاة الدول، أمراً الجنائیة لمرتكبي انتھاكات حقوق الإنسان،
ق    و تحقی وة نح ون خط ع، وتك ا الجمی ئن إلیھ ة یطم ة انتقالی اء عدال یاً لبن اً وأساس ھام
ن       متطلباتھا الأخرى، من جبر لأضرار المضرورین، وتعریف الناس بحقیقة من جرى م

  .انتھاكات، وتحقیق المصالحة العامة

ب  ة  وتتطل ة  العدال أمین    لإجراء  الانتقالی ة ت ات جنائی اییر  محاكم ة  مع ن  عالی  م
ضاء   تقلالیة الق ھ،  اس ا  وكفاءت ب  كم ر  یتطل ة  الأم ذرع بإطاعة     حمای دم الت شھود، وع  ال

ة،       للتھرب من المسئولیة، الأوامر ة الجنائی د المحاكم صانة ض وعدم منح أي شخص ح
سقط بالتق           ي جرائم لا ت سان ھ وق الإن ات حق ى أن انتھاك صریح عل نص ال ن   ادم،وال لك

  .المتھمین، حتى تثبت إدانتھم ینبغي حمایة حقوق

تقلال           ى ضعف اس ى إل ذلك أن أزمة العدالة في العالم العربي تعود بالدرجة الأول
ي،        ات الماض سویة ملف اب إرادة ت ة، وغی سلطات التنفیذی ھ لل ة أجھزت ضاء، وتبعی الق

سان   وكشف الحقیقة، حیث أن معظم الدول العربیة شھدت انتھاكات من    وق الإن ھجیة لحق
نحھم       على مدار عقود ما بعد الاستقلال، وفي إطار سعیھا إلى التستر على الجلادین، وم

  .)١(حصانة قضائیة، تتبنى بعض الحكومات ما یعرف بقوانین العفو
                                                             

سم  . د )١( ة والمصالحة والإنصاف     "ونيخالد الشرقاوي ال ة الانتقالی رب  .. العدال ة المغ ال  "تجرب ، مق
  .٢٠١٤ أكتوبر ٢٠الاثنین منشور بمجلة ھسبریس، المغرب، 



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

  :أهمية إجراء الملاحقات الجنائية
ة   دف العدال ع    تھ ى التطل ة إل ى  الانتقالی ستقبل،  إل ق   الم ن طری اء  ع ة  بن ین   الثق ب

 على وحتى تتحقق ھذه الثقة لابد من المحاسبة وباقي المواطنین والمؤسسات، الضحایا

   .الماضي في ارتكبت التي الإنسان جرائم حقوق

ات             ر بانتھاك ق الأم دما یتعل ولذلك یعتبر إجراء المحاكمات ضرورة، وخاصة عن

ساءل               ة والم ادئ المراقب ز مب ن أجل تعزی ك م سان، وذل وق الإن ة   خطیرة لحق ي مرحل ة ف

 .یستعد المجتمع فیھا لطي صفحة مؤلمة في تاریخھ، والبدء بمرحلة جدیدة

كما أن غیاب مبدأ المحاكمات، في مثل ھذه الحالات، یؤدي إلى زعزعة الثقة في    

أر                ذ بالث ى الأخ ك إل ؤدي ذل د ی انون، وق ذ الق ى تنفی ل عل ي تعم الدولة، وفي الأجھزة الت

  .ة من قبل الأفراد في محاولة أخذ حقوقھم بأیدیھموالانتقام، وأخذ زمام المبادر

ساءلة  فالملاحقة الجنائیة تعنى حلول ثقافة ة  محل  الم اب،    ثقاف ن العق لات م  الإف

یبعث على الاطمئنان لدى الضحایا، كما تعتبر ھذه الملاحقة بمثابة ردع عام لكل  وھو ما

  .)١(مستقبلاًأخرى لحقوق الإنسان  أیة انتھاكات من تسول لھ نفسھ ارتكاب

اب              ن ارتك سئولین ع ع الم ضائیة م ات ق ة إجراء تحقیق ة الجنائی وتشمل الملاحق

ن         سئولیة ع انتھاكات حقوق الإنسان، أي الذین یُعتقَد أنھم یتحملون القدر الأكبر من الم

ت           دھم، إذا ثبت اً رادعة ض صدر أحكام تلك الانتھاكات، ثم تقدیمھم للمحاكمة الجنائیة، لت

  .في حقھمھذه الجرائم 
                                                             

  : راجع )١(
o  ول و "سیلز   ب ة  استراتیجیة  نح ة  للعدال ي  الانتقالی وریا  ف دولي      "س ز ال ن المرك ادر ع ر ص ، تقری

  . ٢، ص ٢٠١٣، ICTJللعدالة الانتقالیة 
o وما بعدھا ١١ ص المرجع السابق،. یتزكر ج نیل.  



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

وق   ات حق رائم انتھاك ة لج ة الجنائی ي الملاحق ا ف ة ودورھ ة الدولی ة الجنائی المحكم

  ):١(الإنسان

ذ  اد  من ام  اعتم ا  نظ ي  روم ذي  الأساس شئت  ال ھ  أن ة  بموجب ة  المحكم  الجنائی

ة  الجرائم وبموجب المادة الخامسة منھ تدخل كل ،)٢(الدولیة ي  المعنی صاص  ف ك  اخت  تل

                                                             
ن              )١( رر مجلس الأم د ق رى، فق ة أخ ة دولی اكم جنائی شاء مح ة إن سبق إنشاء المحكمة الجنائیة الدولی

انون         سیمة للق ات الج ن الانتھاك سئولین ع خاص الم ة الأش ة لمحاكم ة دولی ة جنائی شاء محكم إن
   .١٩٩٩الإنساني الدولي فى یوغسلافیا السابقة منذ عام 

 -المسئولیة والعقاب على جرائم الحرب "حسام على عبد الخالق الشیخة   . د: راجع في تفصیل ذلك   
ك               ى البوسنة والھرس رب ف رائم الح ى ج ة عل وق،     "مع دراسة تطبیقی ة الحق وراه، كلی الة دكت ، رس

  . وما بعدھا٤٥٠، ص ٢٠٠١جامعة القاھرة، 
رب  ثم اتخذ فیھا مجلس الأمن قرارا مماثلا بإنشاء محكم     ة دولیة خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم الح

رن         سعینیات الق ن ت لال النصف الأول م والجرائم ضد الإنسانیة، أثناء الصراع الأھلي فى رواندا، خ
العشرین، فإزاء تكرار وقوع ھذه الانتھاكات وجسامتھا من جانب طرفي الصراع فى رواندا، أصدر      

م    رار رق ن الق س الأم و  ٩٣٥مجل ى یولی ات     ب١٩٩٤ ف ى الانتھاك ق ف راء للتحقی ة خب شاء لجن إن
ذى              ر ال وء التقری ى ض ة، وف ادة الجماعی رائم الإب ك ج ى ذل الخطیرة للقانون الإنساني الدولي، بما ف

م                 رار رق و الق شأن ھ ذا ال ى ھ ر ف راراً آخ ن ق در مجلس الأم ة، أص ذه اللجن ام   ٩٥٥قدمتھ ھ ى ع  ف
  .الخاصة برواندا  قضى فیھ بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة ١٩٩٤

، القاھرة، نادى " نشأتھا ونظامھا الأساسي-المحكمة الجنائیة الدولیة    "محمود شریف بسیوني    . د
  . وما بعدھا٦٢، ص ٢٠٠١قضاة مصر، 

ة       "تم اعتماد    )٢( ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ن       " نظام روما الأساس رة م ي الفت د ف ؤتمر عُقِ ي م  ١٥ف
ولى      ، بال١٩٩٨ یولیو  ١٧یونیو وحتى    ستمر یت ي م ان دول ة كی عاصمة الإیطالیة روما، بھدف إقام

وق         حة للحق ات واض ن انتھاك ة م ات المختلف روب والنزاع شھده الح ا ت ى م بة عل ة المحاس مھم
  .الأساسیة التي كفلھا القانون الدولي للإنسان

رى            ة وأخ ات دولی ن منظم ة، فضلا ع ر  وقد شارك بأعمال المؤتمر وفود تمثل مائة وستین دول غی
ة         . حكومیة شرون دول دى وع ت إح وحظي نظام روما بموافقة مائة وعشرین دولة، في حین امتنع

عن التصویت، ورفضتھ سبع دول، منھا الولایات المتحدة التي أصرت على أن یكون لمجلس الأمن 
رب،        ة ح تیطان جریم ار الاس سبب اعتب رائیل، ب ضتھ إس ا رف ة، كم اء بالمحكم ى الادع ة عل ھیمن

ذ،    ٢٠٠٢في الأول من یولیو  و.ذلك الصین والھند  ورفضتھ ك  ز التنفی ي حیّ  دخل نظام روما الأساس
  .وتأسست بذلك أول محكمة جنائیة دولیة دائمة

= 



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

ة،   زاویة من بحق، النظر تم وقد .المحكمة ة الدولی ى  العدال شاء  إل ة  إن ة  المحكم  الجنائی

 من العقاب من لإنھاء الإفلات الكفاح في جدید وكسلاح الأمام، إلى كبیرة كخطوة الدولیة

  .القانون حكم حمایة أجل

ام               ذا النظ ى ھ دول الأطراف ف ل ال ة ك ى مواجھ وینعقد اختصاص ھذه المحكمة ف

ة    ى مواجھ ذلك ف ي، وك ذا      الأساس ا ھ ن قبولھ ي تعل راف الت ر الأط رى غی دول الأخ ال

ي             دول ھ ار أن ال ى اعتب ك عل ق، وذل د التحقی ة قی ة معین الاختصاص، فیما یتعلق بجریم

 .التي تمكن المحكمة من ممارسة عملھا

ادة     ص الم ب ن ة، بموج تص المحكم ى    ٥وتخ النظر ف ي، ب ام الأساس ن النظ  م

 ـ الجرائم ضد الإنسانیة ج ـ جرائم الحرب     ماعیة ب ـ جریمة الإبادة الج  أ: الجرائم الآتیة

 ).١(د ـ جریمة العدوان

ن  ( فتعرف المادة السادسة من الاتفاقیة جریمة الإبادة الجماعیة بأنھا          أى فعل م

ا            ذه إھلاك الأفعال التالیة یرتكب بقصد إھلاك جماعة قومیة أو عرقیة أو دینیة بصفتھا ھ

  :كلیا أو جزئیا

 عةقتل أفراد الجما  )أ (

 .إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسیم بأفراد الجماعة  )ب (

                                                   
= 

ك صیل ذل ي تف ع ف وھراوة : راج ق ب ة"رفی ة الدائم ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم الة "اخت ، رس
سنطینة، ا         ة ق سیاسیة، جامع وم ال وق والعل ر،  ماجستیر، كلیة الحق  ٢٦، ص ٢٠١٠-٢٠٠٩لجزائ

، ٢٠٠٠ دیسمبر عام ٢٨ومن الجدیر بالذكر أنا مصر وقعت على نظام روما، بتاریخ .   وما بعدھا
ا                     ة، وفقً ذه الاتفاقی ى ھ واب عل س الن وى تصدیق مجل ذ س ز التنفی ام حی ذا النظ دخل ھ ق لی ولم یتب

 . من الدستور المصري١٥١لأحكام المادة 
  .النظام الأساسي من ٥راجع نص المادة  )١(



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

 .إخضاع الجماعة عمداً أوضاع معیشیة یقصد بھ إھلاكھا كلیاً أو جزئیاً  )ج (

 .فرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب داخل الجماعة  )د (

 ).نقل أطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرى  )ه (

ثناء نزاع مسلح، ولا تتطلب المادة السابعة فى الجرائم ضد الإنسانیة أن ترتكب أ

ن         سكان م ة ال وبذلك فإن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة یؤكد على مبدأ حمای

ار ھجوم       )١(تعسف الأنظمة القمعیة والدكتاتوریة    ي إط ، وتلزم أنھ ترتكب ھذه الجرائم ف

ى الھجوم            ذا الھجوم ویعن م بھ ع العل واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنیین م

اب المتكرر لأفعال معینة تنفیذا لسیاسة الدولة أو منظمة وھذا یعنى خروج الأفعال  الارتك

ة    ة الدولی صاص المحكم ن اخت ساندتھا م ة أو بم م الدول ر دون عل ب بغی ي ترتك الت

  ).٢(واعتبارھا من اختصاص القضاء الوطني

صاص           ي اخت دخل ف ي ت ة، والت ا الاتفاقی ي أوردتھ ومن الجرائم ضد الإنسانیة الت

ذیب   ا سكان والتع سري لل ل الق ادة والترحی د والإب ل العم ة، القت ة الدولی ة الجنائی لمحكم

  . )٣(والاغتصاب والإخفاء القسري

                                                             
انون    "اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة"محمد یوسف علوان   )١( ن والق ة الأم ، بحث منشور بمجل

  .٥٥، ص ٢٠٠٢الصادرة عن أكادیمیة شرطة دبي، السنة العاشرة، العدد الأول، ینایر 
ا –المحكمة الجنائیة الدولیة "عبد الفتاح بیومي حجازي     . د )٢( ائي   دراسة متخصصة في الق نون الجن

  .٥٤، ص ٢٠٠٤، طبعة دار الفكر الجامعي، "الدولي
    :راجع في تفصیل ذلك )٣(

   وما بعدھا ٤٧رسالتھ سالفة الذكر، ص . رفیق بوھراوة -
القانون الدولي الإنساني والضرورة القانونیة لنشوء المحكمة الجنائیة "عبد الوھاب شمسان    . د -

  ، ص١، ط٢٠٠٥ لبنان، ، منشورات الحلبي الحقوقیة،"الدولیة



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

  :المدعى العام للحكمة الجنائية الدولية
ى       ق ف ا الح ام لھ دعى الع ة للم ة الدولی ة الجنائی ي للمحكم ام الأساس از النظ أج

ن الجرائم         شترط لمباشرة      مباشرة التحقیق فى ارتكاب أي م ھ، وی ا فی صوص علیھ  المن
ا             دائرة م ا یعرف ب ة م المدعى العام سلطتھ فى ھذا الشأن، أن یحصل مسبقا على موافق
ى             شروع ف ول لل اس معق دائرة بوجود أس ذه ال ام ھ قبل المحاكمة على طلبھ، وإقراره أم

ا یق            . التحقیق ادا بم ك، استرش ى ذل ا عل ة موافقتھ ل المحاكم ا قب رة م دم دائ ا   وتق ھ لھ دم
 .المدعى العام نفسھ من مستندات ذات صلة

  :تدابير العفو والإفلات من العقاب
دابیر    أن الت ول ب ي  یمكن الق ع  الت ین  تجم ة  ب ة  العدال ة  الجزائی صالحیة   والعدال الت

  ).١(الضحایا جانب من القبول من تحظى بدرجة أن شریطة مشروعة، تكون

 الجاني، فالضرر تبرّئ أن یمكن لا الضحیة جانب المغفرة من ویرى البعض بأن
یة  الحقوق تحمي التي انتھاك القواعد خلال من والمجتمع، بالضحایا لحق الذي  الأساس

 .)٢(ومعاقبتھ الجاني بمحاكمة الدولة للإنسان، یلزم

ویس جواني     د وضع ل ة  Louis Joinet وق ن  طریق ة  تمك ة  العدال ن  الانتقالی  م
 تھدف عملیة في والدمج، المصالحة وبین لعقابا من الإفلات مطالب مكافحة بین الجمع

   .الكامل للحقوق الاحترام ضمان إلى

                                                             
ات  الانتقالیة العدالة"سوتاس  إیریك )١( ة         ،"والعقوب ة المجل ي مجل ة ف ة العربی شورة باللغ ة من دراس

  .٩١، ص ٢٠٠٨، یونیو ٩٠الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 
(2) Louis Joinet ‘‘L’administration de la justice et les droits de l’homme 

des détenus: Question de l’immunité des auteurs des violations des 
droits de l’homme (civils et politiques)’’، UN Doc. 
E/CN.4/Sub.220/1997//Rev.1, 2 October 1997. 



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

ي  ؤتمر  فف د  م ي  عق انتیاجو  ف ام   دي س شیلي، ع دم  ،١٩٩٦ ت رًا  ق وان  تقری  بعن
ل  خلال من الإنسان حقوق وتعزیز لحمایة مجموعة مبادئ" ى  العم ة  عل لات  محارب  الإف

ل  الممنوح العفو نبی التمییز أنھ یجب فیھ واقترح ،"العقاب من صول  قب ة  أي ح  محاكم
  .الجاني إدانة إلى أدت نھایة عملیة في یمنح الذي والعفو حكم، صدور أو

 لتخفیف إما ما، شخص بعد إدانة العفو منح لما جاء في ذلك التقریر، فإن ووفقًا
 كاملة، ھو أمر مقبول العقوبة مدة تنفیذ تفادي من المدان الشخص لتمكین وإما الحكم،

ھ  الحكم بحد یكون الحالات، بعض ففي. الانتقال عملیة في محبذو ار  وصمة  ذات ى  ع  عل
اني  ھ،  الج ا  وأفعال ي  بم اء  یكف ات  لإرض ع  تطلع ل  المجتم ى   كك ضحایا عل د  وال ، سواء  ح
  ).١(القیم على المبني النظام وإعادة بالقانون، النطق ھوفالمھم 

ة ا      اب، أن الأنظم ن العق لات م كالیات الإف م إش ن أھ صفیة   وم اول ت دة تح لجدی
الحسابات مع الأنظمة السابقة، وھو ما یجعل العدالة الانتقالیة مجرد عدالة انتقامیة، أو       
عدالة انتقائیة، بسبب تطبیقھا على مجموعة، وإھمالھا إزاء أخرى، لاعتبارات سیاسیة      

  .أو دینیة أو طائفیة

ام وال      د      فمن اللازم أن تبتعد العدالة الانتقالیة عن الانتق ك ق ة، لأن ذل أر والكیدی ث
تم            ث ی دد بحی یقود إلى عقوبات جماعیة، وتحمیل المسئولیة السیاسیة كاملة لطرف مح
اة            ا أو الحی ائف العلی ن الوظ إقصاؤه، وملاحقة أفراده، أو عزلھم وتھمیشھم وإبعادھم م

  ).٢(العامة

                                                             
(1) Louis Joinet, Op. Cité. 

سن )٢( ي ح رون  العمران صفح"وآخ صالحة ال اط،   "والم رون، الرب ة یتفك ي مجل شور ف ث من ، بح
  .٢٣، ص ١٥/١٢/٢٠١٤ب، العدد الثاني، بتاریخ المغر



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

دم لمجل         ة، والمق ة الانتقالی ق بالعدال انون المتعل شروع الق ي م اء ف د ج س وق
ات     ى المحاكم وء إل وم اللج ى العم ضل عل ھ یف ھ، أن ارة إلی بقت الإش ذي س واب، وال الن

  :المحلیة والقضاء الطبیعي، ولیس القضاء الاستثنائي، وذلك للأسباب الآتیة

ى                -١ ة ف درة المحلی وى الق ي أن تق ضاء الطبیع ة والق ات الوطنی ان المحاكم  أنھ بإمك
سباق الا    ة لل ون مواكب ة، وأن تك ة   المتابع ى مرحل ر ف سیاسي المتغی اعي وال جتم

  .الانتقال

  . أن المحاكمات الوطنیة ھي بالتأكید أقل تكلفة فى إقامتھا وعملھا-٢

شھود    -٣ ضحایا وال ى ال ضل إل شكل أف الولوج ب سمح ب ة ت ات الوطنی  أن المحاكم
  .والأدلة

ن          -٤ ى، م صعید المحل ى ال صداقیة، عل بة وم ر محاس  أن المحاكمات الوطنیة ھي أكث
  ).١(لمحاكم الأجنبیة أو المحاكم الدولیةا

اة، سواء              ة للجن ة الجنائی تم الملاحق ین أن ت والحقیقة، من وجھة نظرنا، أنھ یتع
و            المھم ھ ة، ف ة الدولی ة الجنائی ق المحكم كانت عن طریق القضاء الداخلي، أو عن طری

ضحایا          اء لل ق، وإرض صاراً للح ة، انت ات حقیقی م،  تحقیق العدالة، وإجراء محاكم وذویھ
  .وتعویضاً لھم عما عانوه من انتھاكات جسیمة

  :العقبات التي تعيق الملاحقة الجنائية
ا،     ب علیھ صعب التغل ات ی ان عقب ي بعض الأحی ة ف ة الجزائی ق العدال ر تطبی یثی
ت            ا كان ة أی اق العدال ى إحق ففضلاً عن عدم قدرة النظام القضائي، في بعض الأحیان، عل

ة ال  إن الطبیع باب، ف ات     الأس ق عقوب صعب تطبی ن ال ل م ة تجع رائم المرتكب رة للج خط

                                                             
  . الوطني، وقد سبقت الإشارة إلیھمنشور بجریدة النبأ  )١(



 

 

 

 

 

 ٣١٠

د لا          مناسبة، وخاصة أن تلك الجرائم ھي من القسوة بمكان، وتستحق عقوبات مغلظة ق
  .تنص علیھا القوانین

ا        ومن المتفق علیھ أن الفترة التي تلي أي نزاع تتطلب مرحلة انتقالیة یكون فیھ
انون   م الق ال حك تص بإعم ة المخ از الدول ة  جھ ق العدال ستطیع تحقی ة، ولا ی شًا للغای ھ

  . المنشودة على نحو مُرضٍ، وخاصة بالنسبة للانتھاكات الماضیة

ة، أو              ل موظفین بالدول ن قب وفي المقابل، فإن انتھاكات حقوق الإنسان ترتكب م
ا          ة ضمنیة منھ ون بموافق ة، أو یعمل ل الدول ن قب ا م رف بھ سلطة معت ون ب راد یتمتع . أف

ة،        ولذلك، ثمة مس   صفتھا دول ئولیة مزدوجة في مثل ھذه الحالات، أي مسئولیة الدولة ب
لاً              ب عم ذي یرتك سلطة ال احب ال رد ص سئولیة الف ة، وم ا الدولی ا لالتزاماتھ لعدم إذعانھ

  ).١(غیر مشروع

ي     ة ف دى الدول ة ل ة حقیقی ود رغب ى وج ة عل ك الملاحق اح تل ف نج ذلك یتوق ول
ات الم  ة الإمكانی سخیر كاف ا، وت ك    إجرائھ رض تل ي تعت ات الت ذلیل العقب ذلك، وت ة ل ادی

ة       ذ العدال ر، لتأخ ق الغی ي ح ات ف ھ انتھاك ي ارتكاب شتبھ ف ن ی ل م دیم ك ة، وتق الملاحق
ضاء     ى الق أثیر عل ة الت رى، ودون محاول ة وأخ ین فئ ة ب شأنھ، دون تفرق ا ب مجراھ

  .المختص، أو محاولة توجیھھ في اتجاه معین

شأ    ذا ال ي ھ ر  ولذلك فإننا نقترح ف شأ دوائ ضائیة  ن أن تن اكم   ق صة بالمح  متخص
ن   الابتدائیة ون م ضاة،   تتك ة ق دادھا   ثلاث تم إع اً    ی اً خاص داداً علمی ي  إع ة   ف ال العدال  مج
ات   القضایا في للنظر  على أن تتفرغ تلك الدوائر.الانتقالیة ة بالانتھاك سیمة  المتعلق  الج

القسري، أو  أو الاختفاء اب،أو الاغتص العمد، القتل الإنسان، سواء كانت قضایا لحقوق
  .التعذیب، أو غیر ذلك من جرائم

                                                             
  . ١١٠بحثھ سالف الذكر، ص . سوتاس إیریك )١(



 

 

 

 

 

 ٣١١

  المبحث الثاني
  إنشاء لجان الحقيقة

  
رة    ي فت سان، ف وق الإن ات حق ن انتھاك دث م ا ح شأن م ة ب ى الحقیق ول إل للوص

ان            سمى بلج ا ی شأ م ة، ین ة الحقیق معینة من حیاة الدولة، وإعمالاً لحق الأفراد في معرف

  .الحقیقة

ن      لحقیقة من أھم ھذه الآلیات    وتعد لجان ا   ع م ا وق شأن م ة ب ، حیث تنشئھا الدول

  ).١(انتھاكات لحقوق الإنسان، خلال حقبة معینة من تاریخھا

ي    ك ف صاصاتھا، وذل ة، واخت ان الحقیق صود بلج ث المق ذا المبح ي ھ اول ف ونتن

  :مطلبین متتالیین

   المقصود بلجان الحقیقة :المطلب الأول

  ات لجان الحقیقة اختصاص:المطلب الثاني

  

                                                             
ة             )١( اكم الجنائی ى المح وء إل ا اللج ة، منھ ھناك آلیات أخرى تساھم في إعمال الحق في معرفة الحقیق

ة           الدولیة والمحاكم الجنائیة     ذكرى، كإقام د ال ادرات تخلی سمیتھ مب ن ت ا یمك الوطنیة، ومنھا أیضاً م
رة           ي فت النصب التذكاریة والمتاحف، والتي تھدف إلى تعریف الرأي العام بالانتھاكات التي وقعت ف

 .ماضیة



 

 

 

 

 

 ٣١٢

  المطلب الأول
  المقصود بلجان الحقيقة

 :تعريفها) ١(

رسمیة في شأن  تحقیقات تجرى مؤقتة، قضائیة غیر ھي لجان)١( لجان الحقیقة
صدر   الإنسان وقعت، فتبحث عن أسبابھا انتھاكات لحقوق وما نجم عنھا من أضرار، وت

 قضائیاً، ملاحقة مرتكبیھا بذلك في تقاریر عنھا، تقدم فیھا توصیات لمعالجتھا، فتساھم
  .ضرر ضحایاھا وجبر

لال  عادةوتنشأ ھذه اللجان  رات  خ رات  فت سیاسیة،  التغی ب    ال ي تعق الفترات الت  ك
  .الإنسان لحقوق جسیمة ، إذا وقعت فیھا انتھاكات)٢(قیام الثورات أو الانقلابات

وق   والمھمة الرئیسیة للجان الحقیقة ھي البحث عن الحقیقة بشأن ان      ات حق تھاك
ة          ة الحقیق ي معرف ھ ف الاً لحق رات، إعم ن    ،)٣(الإنسان التي قد تقع في ھذه الفت شأ م  فتن

                                                             
ة   )١( ة الإنجلیزی ان باللغ ذه اللج سمى ھ سیةTruth Commissionsت ة الفرن . ، وباللغ

commissions vérité  
ذ  تأسس  )٢( ام  من ى ١٩٧٤ ع ا  الآن  وحت د  م ى  یزی ة  ٢٦ عل ة  لجن ین   .حقیق ي الأرجنت دا  فف  وأوغن

المختفین  خاصة لجان "أنشئت وسیریلانكا ي " ب اییتي  ، وف وادور  ھ شئت  والإك ان " أن ة  لج  الحقیق
 لجان"السابقة أنشئت  یوغسلافیا وجمھوریة وسیرالیون إفریقیا وجنوب تشیلي ، وفي" والعدالة
  ".الإنصاف والمصالحة ھیئة "المغرب أنشئت وفي ،"والمصالحة الحقیقة

  : نقلا عن
Hayner, Priscilla " Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth 
Commissions", New York, ed. Rutledge, New York, 2001. 

م  تعرف مفوضیة  )٣( دة  الأم سامیة  المتح وق  ال ة ا     لحق ي معرف ق ف سان الح ھ   الإن ة بأن ام "لحقیق  الإلم
 ذلك في بما فیھا، شارك الذي والطرف الخاصة بھا، والظروف وقعت، التي بالأحداث الشامل الكامل
ت  الظروف معرفة ا  التي وقع ات،  فیھ الات     وأسباب  الانتھاك ي ح ك ف ك، وذل اء  ذل سري،  الاختف  الق

دان  خاص،  وفق اف  الأش ال،  واختط ي     الأطف ك ف ع ذل ل وق اء  وھ ر  أثن ر  أَس یھم  ضأم ف اء  عل  الاختف
  "معروفة غیر في أماكن سرا، والدفن الإعدام وحالات القسري،

= 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

ق   ي  أجل التحقی ساتھا،      ف ى ملاب ات، للتعرف عل ك الانتھاك ل  تل باب  وتحلی ا،  أس   وقوعھ
ا ة دون وقوعھ ة الحیلول رة بغی رى م ضھا .أخ یح وبع ضحایا یت ي لل ك  ومرتكب   تل

ع وا الحوادث  صفة  لمجتم لاً   ب ة محف اً   عام شتھا  عام ؤدى     لمناق ك ی ل ذل اً، لع ي  علن   ف
  .)١( أو التوصل إلى تحقیق العدالة الأطراف، تصالح إلى النھایة

ن أن     ا یمك ا م ي عملھ ون  وتتناول تلك اللجان ف ا لا     یك ة، لكنھ موضوعاً للمحاكم
ون أق   تعتبر بدیلاً للقضاء، فھي ھیئات غیر قضائیة، وبالتالي فإن صلاحیاتھا راً  تك ل كثی

ل إن             زام، ب ى الإل ر إل یات تفتق من الصلاحیات القانونیة للمحاكم، فھي لا تصدر إلا توص
  ).٢(أمامھا بالمثول أي شخص إلزام سلطة إلى حتى یفتقر معظمھا

ي    أوغندا، ، في١٩٧٤وقد أنشئت أول لجنة للحقیقة، عام  ك ف ثم انتشرت بعد ذل

في ھذا الشأن، ثم تلتھا بعض   أوائل الدول منوكانت دول أمریكا اللاتینیة  دول مختلفة،

                                                   
= 

س    حقوق الإنسان، لجنة لحقوق السامیة المتحدة الأمم مفوضیة راجع تقریر ة للمجل الإنسان التابع
ن  دراسة - وحمایتھا الإنسان حقوق تعزیز"الاقتصادى والاجتماعي، بعنوان  ق  ع ي  الح ة  ف  معرف

  .١١، ص ٢٠٠٦ فبرایر ٨والستون، بتاریخ  الثانیة لدورةا ،"الحقیقة 
ات   علیھم وقعت الذین الضحایا حق" بأنھ ذلك الحق الانتقالیة للعدالة الدولي المركز ویعرف انتھاك

دولي  والقانون الإنسان لحقوق الدولي القانون بموجب جسیمة، ساني،  ال ع،   الإن م والمجتم  وذویھ
ي  ة  ف ك   معرف ة تل ات  حقیق ي  الانتھاك ت،  الت ة  وقع سئولین  ومعرف ن  الم ا،  ع  والأسباب  ارتكابھ

  "إلیھا التي أدت والظروف
ة   -البحث عن الحقیقة "فارنى  وھاورد جونزالس إدوارد ة فاعل ة حقیق ث  " عناصر إنشاء لجن ، بح

ة    ة الانتقالی دولي للعدال ز ال ع المرك ى موق شور عل ت،  ICTJ من بكة الإنترن ى ش ورك،  عل نیوی
 .٦، ص ٢٠١٣

(1) Juan Méndez, "Accountability for past abuses", in Human Rights 
Quarterly, vol. 19, No. 2 May 1997, p. 255. 

، ٢٠٠٤ الانتقالیة، للعدالة الدولي المركز ، ترجمة"المصالحة" ھاینر .ب وبریسیلا فریمان مارك )٢(
  .٢ ص



 

 

 

 

 

 ٣١٤

د       ي البل ت المغرب ھ ة، وكان دول الأفریقی ي  ال د  العرب ذي  الوحی س  ال ة  أس ة  ھیئ  للعدال

  . الماضي القرن من التسعینیات أواسط شھدتھا التي الإصلاحات الانتقالیة، بعد

  الخصائص العامة للجان الحقيقة ) ٢(
  ) : ١(وھيعدة خصائص  الحقیقة في تشترك لجان

ا   )أ ( ان  أنھ د :رسمیة  لج شأ   فق رار  تن انون  أو بق اق  أو ق لام  اتف ین  س  الأطراف  ب

 .دیمقراطي انتقال مرحلة عقب أو نزاع أھلي، في المتنازعة،

ل : أنھا لجان مؤقتة  )ب ( رة  فھي تعم دة      لفت تمرت لع و اس ى ول ة، حت نوات،   مؤقت س

 .ھاالتي توصلت إلی النتائج عن نھائي تقریر بإصدار أعمالھا وتنھي

سیمة  الانتھاكات  أنھا تبحث  )ج ( ي  الج ت  الت لال  وقع رة  خ ددة  فت ث  :مح نص  حی  ی

ا  سینصب التي الزمنیة على الفترة اللجنة تأسیس قانون اً    عملھ ا، وغالب علیھ

ة،     رة قریب ون فت ا تك ث  م ون  بحی شھود  یك ضحایا  ال م  أو وال د   ذووھ ى قی  عل

 .الحیاة

اھر  بعض یكون ادة ما فع:جسیمة انتھاكات عن ناتجة أوضاعاً أنھا تعالج  )د (  مظ

اك  ة    انتھ سان قائم وق الإن د  حق دء  عن ذه   ب ل ھ ل   عم ان، مث ال  اللج  الاعتق

                                                             
ع  )١( ز : راج االله  معت ان   ب اییر "عثم ة  مع ة  العدال ین  الانتقالی ة  ب ق  النظری ي    "والتطبی شور ف ث من ، بح

 حقوق لدراسات عمَّان ، مركز٢، ج "الجنائیة العدالة إطار في الإنسان حقوق"عساف  مؤلف نظام
  .٤٥، ص ٢٠٠٧ الإنسان،

Yannick Hingarani « La création de commissions vérité ; aperçu des 
meilleurs modèles», Document de travail, préparé par l’unité de 
consolidation de la paix de l’Agence canadienne de développement 
international, 2002, p 4. 

  



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ذیب،  القسري، الاختفاء أو التعسفي، ى  أو التع ذه  وعل ان  ھ ذه  معالجة  اللج  ھ

 .مصیر المفقودین وإجلاء المعتقلین، سراح بإطلاق الأوضاع

ضائیة  ھیئات أنھا لیست  )ه ( ي لا :ق دد   فھ سئولیة  تح ة الج الم ة  نائی ضایا   الفردی لق

ددة،  رر  ولا مح ة  تق ا، ولا  عقوب زم  لمرتكبیھ الإجراءات  تلت ة  ب ي  القانونی  الت

سبق  قد اللجان التي تجریھا ھذه تحقیقات فال.الجنائیة المحاكم تطبقھا ل   ت العم

ھ  ع     القضائي، وقد تكمل ان بجم ذه اللج ت ھ ة  إذا قام دة  أدل ي  مفی ات  ف  التحقیق

  .الجنائیة

ى ا   ) و ( دعو إل ا ت وأنھ صالحة لعف م والم ال ودع دیمقراطي الانتق ي:ال    فھ

شجع اة ت رافى عل الجن رائمھم، الاعت ب بج و وطل ضحایا،  العف ن ال   م

للضحایا، وتدعو الضحایا إلى العفو  الاعتبار وإعادة الذنب من للتطھر كوسیلة

 .عنھم

  : مبررات إنشاء لجان الحقيقة وأهدافها) ٣(
ن     ة م ان الحقیق شاء لج ة إن أتى عملی سیمة  ت ات الج ات الانتھاك صفیة ملف ل ت أج

ة   و الدیمقراطی ال نح ى الانتق دف إل ة تھ تراتیجیات وطنی ار اس ي إط سان، ف وق الإن لحق

وع        ي وق ا ف وإقامة دولة الحق والقانون، كاعتراف معلن من قبل الدولة بضلوع أجھزتھ

ذه الانت          ضحایا ھ صیة ل ب الشخ ا للمطال ات  انتھاكات لحقوق الإنسان، واستجابة منھ ھاك

  ).١(وذویھم

                                                             
ع )١( ولیح  : راج صطفي ص وق      "الم سیمة لحق ات الج ف الانتھاك ي مل ي ط ة ف ة المغربی د التجرب نق

  . ٢٠٠٥ي، الطبعة الأولى، ، سلسلة براعم أوراب، اللجنة العربیة لحقوق الإنسان، الأھال"الإنسان



 

 

 

 

 

 ٣١٦

ى   ھ عل ن أن ة م ان الحقیق سمى بلج ا ی شاء م ى إن ة إل اءت الحاج د ج رغم وق   ال

ن درة م اكم ق ى المح ات عل ائع، إثب ا إلا الوق ن أنھ ھ أن یمك بعض تُواجَ ود، ب   القی

  :ومنھا

ة  كانت فعالة، إذا محاكمات إجراء من مؤقتاً القضاء یتمكن لا أنھ قد   )أ ( ر   الدول تم

  .م الاستقراربحالة من التوتر وعد

د   )ب ( ات    وأن ق ك المحاكم صر تل صرة  تقت ى  مقت الات  عل ات الفادحة   ح  الانتھاك

ا  التعرف یسھل التي تلك أو للجمیع، المعروفة ى  فیھ رتكبین،  عل ة  الم  متجاھل

  .غیرھا من الانتھاكات بذلك

 قد تتجاھل التجارب قضائیة تقنیات إلى الوقائع، تلجأ، في إثبات المحاكم  وأن  )ج (

 .النفسیة للضحایا أو لثقافیةا أو الشخصیة

سانیة،          رامتھم الإن ار لك ادة الاعتب ى إع ضحایا، إل وتھدف تلك اللجان، بالنسبة لل

ة                 اء ثقاف ة الخوف، وإغن راق ثقاف ى اخت ع إل سبة للمجتم سعى بالن ا، وت ا وحقوقیسیاسی

دم ا       ا لع سًا فعلی لات  الدیمقراطیة، وحفز الإنتاج الفكري لإصلاح أجھزة الدولة، وتأسی لإف

من العقاب، وتعبیرًا مفصحًا عن انتصار قوة العقل، وإشارة انطلاق للمصالحة الوطنیة،      

 ).١(وجسرًا وثیقًا نحو المستقبل، وتدشینًا جدیا للتغییر نحو الأفضل

ى  المنقسمة إنشاء تلك اللجان المجتمعات ویساعد اب    عل ى غی ضاء عل ة   الق الثق

املة  استراتیجیة في تعد جزءاً عندما یتھابین طوائفھا المختلفة، وتزداد فاعل ة  ش  للعدال

لاح  القضائیة الضحایا، والملاحقة لجبر ضرر سیاسات تتضمن الانتقالیة،  للجناة، وإص

 .مؤسسات الدولة
                                                             

الجزیرة نت، مقال منشور على موقع ، "العدالة الانتقالیة المدخل السالك للمستقبل"كمال الجزولي  )١(
  .  ٢٣/١٠/٢٠١٢بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٣١٧

  :تشكيل لجان الحقيقة) ٤(
ار      سن اختی ى ح ا عل ي أداء مھمتھ ضائھا،   یتوقف مدى نجاح لجان الحقیقة ف أع

  والتي تتوقف بدورھا على درجة وعى الحكومة بأھمیتھاومدى الصلاحیات الممنوحة،
ي        .وضرورتھا اءة ف ن الكف اس م ى أس فإذا تم اختیار ھؤلاء الأعضاء بموضوعیة، وعل

إن       ة، ف مجال حقوق الإنسان، مع مراعاة تنوع اتجاھاتھم السیاسیة والاجتماعیة والدینی
  ).١(ذلك بلا شك یؤدى إلى نجاحھا في أداء مھمتھا

تم اخت  ة        وی سلطة التنفیذی ق ال ن طری ب، ع ي الغال ضاء، ف ار الأع ي  .ی وب  فف  جن
ا  ات    إفریقی ت المنظم ثلا تول ر  م ة  غی ار   الحكومی ة اختی ضاء   عملی ة "أع ة  لجن  الحقیق

سین   نحو  فتلقت الشعب إلى تقدیم ترشیحاتھ، دعت ، حیث١٩٩٤، عام "والإنصاف خم
ة  ترشیحا، ثم أجرت ل   مقابل ع ك ح،  م ي  مرش سات  ف م    جل ة، ث سة    عام نھم خم ارت م اخت
ى      الرئیس نیلسون إلى وقدمتھم وعشرین مرشحاً، ة عل راره بالموافق صدر ق ماندیلا، لی

  ).٢(اختیارھم
وفي حالات نادرة یتم اختیار أعضاء اللجنة عن طریق جھات أخرى غیر السلطة 

 تعیین حیث تم وجواتیمالا، التنفیذیة، ومن ذلك مثلاً اللجنتان اللتان أُنشِئتا في السلفادور
ضاء  ا  أع ن  لجنتیھم ب  م ین  جان ام  الأم م  الع ي      للأم ة ف ة للحقیق شئت لجن دة، فأن  المتح

نھم  أشخاص  ثلاثة من تتألف ،١٩٩١السلفادور، عام  ین  عی ام  الأم م  الع دة،  للأم  المتح
ا  .أجانب وكلھم ي  أم ام        ف ة، ع ة للحقیق شئت لجن د أن الا، فق ن  ، تتكون ١٩٩٤جواتیم  م
بالإضافة إلى عضو من الشعب،  أحدھم، المتحدة للأمم العام الأمین یختار أعضاء، ثلاثة

ضو  ث  وع ادیمي  ثال ار  أك ة  یخت ن  الطرفین،  بموافق ة  م ا  أسماء  قائم اء  یقترحھ  رؤس
 .الجامعات

                                                             
(1) Yannick Hingarani, La création de commission de vérité, op. cit., p. 4 et 

s. 
  .١٠ھاینر، المرجع السابق، ص  بفریدمان وبریسیلا  مارك: نقلا عن )٢(



 

 

 

 

 

 ٣١٨

  المطلب الثاني
  الحقيقة لجان اختصاص

ي،  والآخر  نوعي أحدھما یتحدد اختصاص لجان الحقیقة على وجھین، ا  زمن  فأم

وعي ف   صاصھا الن ق یتعاخت ة   ل د نوعی ات  بتحدی سیمة  الانتھاك وق  الج سان  لحق ي   الإن الت

ا  ودراستھا عنھا الكشف خلال من لھا، تتصدى دار  وتحلیلھ ائج  وإص بة  النت ي  المناس  ف

 تاریخیة أن عملھا یكون عن حقبة بھ الزمنى فالمقصود الاختصاص وأما .حالاتھا شأن

صر،  أو تطول  دفترة ق  وھي محددة، ھي التي وقعت فیھا تلك الانتھاكات، سب  تق ل   بح ك

  .)١(فیھا الحاصلة الانتھاكات ونطاق حالة

ي        ة، فھ داف معین ق أھ ى تحقی ا، إل لال عملھ ن خ ة، م ان الحقیق سعى لج   وت

ل   د وتحلی ى تحدی ل عل ائع تعم ى    الوق سعى إل ات، وت ة بالانتھاك   المحیط

ضحایا  لحمایة اجین  اللازمة لل راف  والن ة ع     والاعت ثِّ الحكوم وم بح م، وتق ر   بھ ى تطھی ل

والسیاسي في  الاجتماعي إحداث نوع من التحول منھا في مؤسساتھا الفاسدة، مساھمة

   .الدولة

 حقوق مرجعیات مختلفة، من أھمھا مبادئ في عملھا إلى الحقیقة لجان تستندو

یم  الإنسان انون      وق د الق ى قواع افة إل ة، بالإض دولي  الدیمقراطی ساني،  ال وانین   الإن والق

  .الإنسان لحقوق الإقلیمیة المحاكم وقرارات أحكام وكذا الوطنیة،

ائق      ن حق ھ م وتقدم اللجنة، في نھایة عملھا تقریراً نھائیاً یتضمن ما توصلت إلی

  .بشأن موضوع البحث، وما خلصت إلیھ من نتائج، وما توصي بھ في ذلك الشأن

                                                             
  . ١٣٢بحثھ سابق الذكر، ص . أحمد شوقي بنیوب: راجع في نفس المعنى )١(



 

 

 

 

 

 ٣١٩

 : النهائي للجنة وما يشتمل عليه التقرير

النھائي لھا بشأن الأحداث التي أنشئت  التقریر اربإصد الحقیقة لجنة ینتھي عمل
 .من أجل تقصى الحقائق عنھا

وب   ذلك السجل"ویقصد بالتقریر النھائي  ال  الرسمي المكت ذي    لأعم ة، وال اللجن
ات،        ھ تحری ت ب ا قام یحوي ما توصلت إلیھ من حقائق بشأن الموضوع محل البحث، وم

 من أوراق ومستندات، وما خلصت إلیھ وما استمعت إلیھ من شھادات، وما اطلعت علیھ  
  ".في ھذا الشأن بھا التي تتقدم من نتائج، والتوصیات

  :)١( یلى ما على النھائي التقریر یشتمل وبصفة عامة یجب أن

ین،        ما یثبت تفویض  )أ ( شأن موضوع مع ة ب ي تحرى الحقیق ة ف دد    اللجن ا یح وم
  .صلة ذات خرىأ قوانین لعملھا، وأیة الإجرائیة والقواعد اختصاصاتھا،

  .بھا اختیارھم وتحدید كیفیة اللجنة، أعضاء عن الأساسیة المعلومات  )ب (
د    )ج ( ة  دور تحدی ا  الحكوم ن  وغیرھ سات  م ة  المؤس ي  الخاصة  أو العام شاء  ف  إن

 .وبیان مھمتھا اللجنة
  .والتحقیقات الشھادات في استخدامھا تم التي للمنھجیة واضح شرح  )د (
 الوصول إلیھا، تم التي الاستنتاجات إلى أفضت التي والأدلة بالمستندات قائمة  )ه (

 والاجتماعیة المؤسسیة البنى في الخلل مواطن وتحلیل الصلة، ذات والقوانین
   .الأحداث وقوع إلى أدت التي

صل،  تقریر في الشھادات نصوص إدراج أیضا الممكن من  ) و ( ى  أو منف بكة  عل  ش
  . بذلك الموارد سمحت إذا الإنترنت،

 الھویة، إخفاء فیھا یتم التي الحالات باستثناء لجناة،وا الضحایا بأسماء قائمة )ز (
 . غیرھا أو لأسباب إجرائیة بالسلامة، أو تتعلق لأسباب

                                                             
  . ٦٥البحث عن الحقیقة، البحث سالف الذكر، ص فارني،  وھاورد إدوارد جونزالس: راجع )١(



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ي       ة الت وارد المالی ان الم ة بی ى اللجن ي عل ھ ینبغ ك أن ى ذل ضیف إل ا أن ن ویمكنن

ي                 ا ف ا، لم ة بھ ة الموكل ا لأداء المھم دى كفایتھ خصصت لھا، ومصدر ھذه الموارد، وم

د         ھذا الأ  ا ق ة، ولم ق مادی ا، دون عوائ مر من مؤشر على مدى إنجاز تلك اللجنة لمھمتھ

 .یشكلھ مصدر ھذه الموارد من خطورة على مصداقیة عملھا

ي    ھ ینبغ ا، فإن ا أن   فإذا انتھت اللجنة من إعداد تقریرھ شره  علیھ ى  تن  شكل  عل

سخة  سخة   ن ة  مطبوعة، ون ى  إلكترونی بكة  عل ت  ش ین  .الإنترن ذلك أن  ویتع تم  ك دیم  ی  تق

ر  صورة  التقری ة  ب ى  متزامن یس  إل ة  رئ ى أي  الدول سات  وإل اركت  أخرى  مؤس ي  ش  ف

  .والقضائیة التشریعیة كالھیئات تفویضھا،

ر  ومن الممكن ائج  عرض  بعد صدور التقری ي  النت لت  الت ا  توص ة  إلیھ ي  اللجن  ف

رامج ة الب ة، التلفزیونی ضاء والإذاعی ضافة أع ق است ن طری ابلات  ع ي مق ة ف اللجن

   .لامیةإع

ة،  الرسمي الاختتام على النھائي مؤشراً التقریر ویعد نشر ھ  إلا لعمل اللجن د   أن ق

د  العمل بمواصلة بتفویضھا یسمح دور  لعدة أشھر، بع ر،  ص ك  التقری ل  وذل ة  لتكم  عملی

  .تخلفھا مؤسسة أي إلى وأرشیفاتھا أصولھا نشره، وتقوم بتسلیم

، فبدون تنفیذھا تبقى حبراً على ورق لا ویعتبر تنفیذ توصیات اللجنة تحدیا كبیراً

ذ           .قیمة لھ  ولى تنفی ات تت اك ھیئ ون ھن ي أن تك ھ ینبغ  فإذا قدمت ھذه اللجنة تقریرھا فإن

 ). ١(ھذه التوصیات وأخرى تتابع ذلك التنفیذ

ى  رغم  وعل ن  ال یات   م ذه التوص ست  أن ھ ة  لی اً،  ملزم ھ  إلا قانون ي  أن ى  ینبغ  عل

ة      دون تحول يالت الأسباب توضح أن الحكومة اً للجن ضھا، احترام ا أو بع الأخذ بھا، كلھ

  .وتقدیراً لدورھا
                                                             

ة     )١( سان مھم وق الإن شاري لحق س الاست ى المجل ت إل رب أُوكِل ي المغ ال ف بیل المث ى س ة وعل  متابع
  .توصیات ھیئة الإنصاف والمصالحة



 

 

 

 

 

 ٣٢١

  المبحث الثالث
  جبر الضرر

  

  :المقصود بجبر الضرر

یقصد بجبر الضرر تقدیم تعویضات مالیة لضحایا حقوق الإنسان، خلال الفترات         

ام بأ                  ن القی ضلاً ع م، ف دمات صحیة لھ دیم خ ذلك تق دول، وك اة ال ي حی ال  الانتقالیة ف عم

   .رمزیة، كالاعتذار العلني، أو إحیاء یوم للذكرى

ة   ت وثیق د عرف ادئ وق یة المب وط الأساس ن    والخط صادرة ع ة ال   التوجیھی

شأن   دة ب م المتح ق الأم ي الح صاف ف ر الانت ضحایا والجب ات ل وق انتھاك   حق

سان ة الإن ھ ) ١(الدولی ضرر بأن ر ال ر(جب افي الجب ال الك ن  الفع ع م ا وق وري لم والف

 أن والذى یجب الإنساني، الدولي للقانون وبالمخالفة الدولیة، الإنسان لحقوق اكاتانتھ

 ).عنھا الناجم والضرر الانتھاكات جسامة مع یكون متناسبا

ر الأضرار              ي جب سھم ف ة، وت دعمھا الدول فجبر الضرر ھو عبارة عن مبادرات ت

م،          ات وذویھ ب     المادیة والمعنویة التي أصابت ضحایا ھذه الانتھاك ى جان شمل، إل د ت وق

                                                             
لال   الإنسان حقوق لجنة اعتمدتھا )١( دة خ  التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعي التابع للأمم المتح

ة     جدول من ١١ البند ضمن ،٢٠٠٥ إبریل والستین، الحادیة دورتھا دتھا الجمعی م اعتم الأعمال، ث
  .٢٠٠٥ دیسمبر ١٦، في العامة للأمم المتحدة، في دورتھا الستین

  في الوثیقة أنظر
E/CN.4/2005/1.L.48, 13 April 2005 



 

 

 

 

 

 ٣٢٢

دم         ضمانات بع یة وال ل والترض ادة التأھی رد وإع ة، ال ضات مالی ى تعوی صول عل الح

  ).١(التكرار

دني،            ضرر الب ویتضمن جبر الضرر أیة انتھاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ال

ضحایا          وق ال ساس بحق صادیة، أو الم سارة الاقت سیة، أو الخ اة النف أو العقلي، أو المعان

  .یةالأساس

ل               ھ ك ضرر بأن ك ال وقد لخصت مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر أشكال ذل

ات          سان والانتھاك وق الإن دولي لحق انون ال رة للق ات الخطی ن الانتھاك اجم ع رر ن ض

ن       اجم ع ضرر الن سي، وال الجسیمة للقانون الدولي الإنساني، مثل الضرر البدني أو النف

ا        ضیاع فرص العمل والتعلیم والمنافع ا      ل، وم د العم ن فق اجم ع ضرر الن ة، وال لاجتماعی

                                                             
ي سبقت              : راجع )١( ر، والت ي الانتصاف والجب ق ف شأن الح ة ب ادئ التوجیھی ادئ الأساسیة والمب المب

  .الإشارة إلیھا في البند السابق
لى وضعھا الأصلي قبل وقوع ویقصد بالرد، وفقاً لتلك المبادئ إعادة الضحیة، كلما كان ذلك ممكنا، إ

ن     ھ م لب من ا س ادة م ھ، وإع ى وظیفت ھ، وإل ل إقامت ى مح ھ إل ھ، وإعادت ھ ل رد حریت ات، ك الانتھاك
  .ممتلكات

دمات       ة الخ ى كاف افة إل وأما بالنسبة لإعادة التأھیل فتشمل الرعایة الطبیة والنفسیة للضحایا، بالإض
  . القانونیة والاجتماعیة

مي  وأما عن الترضیة فینبغ    ي أن تتضمن، كلما أمكن، عددا من الأمور، من أھمھا إصدار إعلان رس
أو قرار قضائي یعید للضحایا كرامتھم وسمعتھم وحقوقھم، وتقدیم اعتذار علني لھم، وإحیاء ذكرى 

  . من مات منھم
ة       رض رقاب مان ف ا ض وأما ضمانات عدم التكرار فینبغي أن تشمل، كلما أمكن، عدة تدابیر من أھمھ

ة                مدن ة المدنی راءات المحاكم ع إج د جمی مان تقی ن، وض وات الأم سلحة وق وات الم یة فعالة على الق
  . والعسكریة بالمعاییر الدولیة للمحاكمات، مع الاھتمام بتعزیز استقلال السلطة القضائیة

ك  یل ذل ي تفاص ع ف دان :  راج اد حمی سطینیة "زی ي الأرض الفل ة ف ة الانتقالی صالحة والعدال ، "الم
ى      ٣ الحق، ص    مؤسسة واطن عل ع الم اریخ   شبكة  ، تقریر منشور على موق ت، بت -١١-٣٠الإنترن
  . وما بعدھا١٤، ص .٢٠١١



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ضرر          ى ال افة إل ة، بالإض ة محتمل رادات مالی ة إی ب وأی دان الرات ن فق ھ م ب علی یترت

ة،      دمات طبی ة وخ ن أدوی لاج م الیف الع ضائیة، وتك ساعدة الق الیف الم وي، وتك المعن

  . وغیرھا

ھ   ضرر بأن ر ال رف جب ا أن نع ن جانبن ن م ام"ویمك وم نظ ى یق  ویضالتع عل

ادي  سان،      الم وق الإن ات حق ضحایا انتھاك وي ل ارھم،  ورد والمعن ذار  اعتب م،  والاعت  لھ

سلوبة،   ورد وقھم الم ادة  حق أھیلھم  وإع شف      ت ب ك ى جان ع، إل ي المجتم اجھم ف  وإدم

ات    ن انتھاك م م رى لھ ا ج ة م ر". حقیق ضرر فجب ع ال ن أوس نح  م رد م    مج

ب    یشمل لأنھ للضحایا، تعویضات ك الجوان ب ذل ة  إلى جان ة،  المعنوی شف  والاعتباری  وك

  .كاملة الحقیقة

ویض  الحقوق رد وعلى ذلك یعتبر ن  والتع اط  م ر  الأنم یوعًا  الأكث ین  ش  أشكال  ب

  ).١(المختلفة الفردي الجبر

ؤلاء    ت بھ ي لحق رار الت ات بالأض ن الحكوم راف م ة اعت ر بمثاب ك الجب د ذل ویع

دابیر وإجراءات لمعا     اذ ت ى اتخ ا عل اً منھ ضحایا، وعزم دیم   ال دأ تق أن مب ا ب ا، علم لجتھ

 . التعویضات أصبح إلزامیا بموجب القانون الدولي

 أن للضحیة یجب الممنوح المالي التعویض مبلغ الدولیة أن العفو وترى منظمة

 على یقوم أن ینبغي كما لحق بھ، الذي والضرر الانتھاك مدى جسامة الحسبان في یأخذ

ب  موضوعیة معاییر ع  عادلة، وبما یتناس دى  م سامة  م اك  ج ل  وظروف  الانتھ ضیة  ك  ق

  . حدة على

                                                             
(1) Norbert Wühler and Heike Niebergall "Property Restitution and 

Compensation", International Organization for Migration(IOM), 
Geneva, 2008. 



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

یب         ا أص شمل التعویض م د أن ی ھ لاب رى أن ا ت ن ضرر    كم ضحیة م دني  ال   أو ب

رص     ن ف ھ م ا فات وي، وم ي أو معن ل   عقل ي العم ائعة، ف ا   ض ره، وم یم وغی   والتعل

الیف                 ن تك امین، أو م وال للمح ن أم ده م ا تكب ى م افة إل ة، بالإض سائر مالی أصابھ من خ

  ).١(العلاج

دة           ق ع ى تحقی اً، إل اً أو معنوی ان مادی وبصفة عامة یھدف جبر الضرر، سواء ك

ات                 رى الانتھاك یخ ذك رادًا، وترس ات وأف ضحایا جماع ضل ال رار بف ا الإق ن بینھ أمور، م

م، و    اعي معھ ضامن الاجتم شجیع الت ة، وت رة الجماع ي ذاك ا ف وا لھ ي تعرض ة تھالت یئ

 ).٢(اع ثقة الضحایا في الدولةالمناخ الملائم للمصالحة، عبر استرج

  :جبر الضرر الجماعي
الجبر صد ب اعي یق افع  الجم ك المن ة تل ة،  الممنوح ف معین ن لطوائ ل م   أج

  ).٣(الدولي قواعد القانون لانتھاك نتیجة بھا، لحق الذي الجماعي الأذى أو الضرر محو

اء    افع بن ذه المن ن ھ دارس وم ة  الم شفیات، وإقام صب  والمست ة،  الن   التذكاری

ادة سمیة وإع ضحایا،  ت ماء ال شوارع بأس ن    ال ك م ر ذل ى غی ضحایا، إل أبین ال   وت

  .التدابیر

 بمعنى أن الضحایا للتجزئة، قابلة غیر وتتمیز مثل ھذه المنافع بأنھا، من ناحیة،

ع  یمكنھم لا افع   التمت ك المن أى  بتل ن  بمن ة         ع افع عام ي من شعب، فھ راد ال ن أف رھم م غی

                                                             
 تنتفض أعمال مصر"عفو الدولیة بشأن ما حدث في مصر أبان ثورة ینایر، بعنوان تقریر منظمة ال )١(

  . وما بعدھا٩٢، ص ٢٠١١، "ینایر ٢٥ ثورة خلال والاعتقال والتعذیب القتل
  .مقالة سالف الذكر. خالد الشرقاوي. د )٢(

(3) Heidi Rombouts "Victim Organizations and the Politics of Reparation", 
Intersentia, Antwerp, 2004, p. 34. 
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ة أخرى     للجمیع، ن ناحی ي، م ط        وھ شمل فق ردي ی ضرر الف ر ال ان جب إذا ك  ، متنوعة، ف

ساؤل     أشكالاً الحقوق، فإن الجبر الجماعي یتخذ ورد التعویض ر الت ا یثی متعددة، وھو م

  . حول ما إذا كانت ھذه الصورة من جبر الضرر تعد حقاً للضحایا أم لا

ي  ي  یوضع  أن وینبغ ار  ف ر  أن الاعتب اعي  الجب الج  الجم ا  ضررًا  یع ط  جماعیً  فق

ردي   وظیفة فإن لھ ثم ومن ضررًا فردیًا، ولیس ضرر الف ي  تكمیلیة، إلى جانب جبر ال  ف

  .كل الأحوال

ق  مجموعة بالنفع على یعود الجماعي الضرر ولما كان جبر ا  لح ھ   ضرر،  بھ فإن

راف  أشكال  شكلاَ من یمثل بلا شك ذه  الاعت ساعد   بھ ى  المجموعة، وی ضرر  محو  عل  ال

  .أصابھا الذي

ق  أیضًا في الجماعي برالج كما یساھم دف  تحقی اء     ھ ي بن ل ف ام، یتمث ع  ھ  مجتم

   .)١( بعد فترة من الانتھاكات سلمي

ات  في تعزیز المصالحة جھود ولما كانت ي  المجتمع ا  الت دف    مزقتھ ات تھ النزاع

ین  للتعایش ظروف خلق إلى ضحایا  ب ر    ال ھ الجب اة، فإن اعي  والجن ب   الجم ن أن یلع  یمك

سر         یة،العمل ھذه في مھمًا دورًا الي یی شعب، وبالت دى ال ا ل ن الرض داً م حیث یحقق مزی

  .عملیة المصالحة

ضرر، وھو    ضحیة تتعرض كل إلى للضرر أنھ یصل ومما یمیز الجبر الجماعي ل

ن  شكل  أي على فرادى بعض الضحایا حصول إمكانیة عدم بذلك یعالج مشكلة  أشكال  م

  .الضرر، لأي سبب من الأسباب جبر
                                                             

(1)Linda M. Keller "Seeking justice at the International Criminal Court: 
victims’ reparations", in Thomas Jefferson "Law 83 Review", Vol. 29, 
2007, p. 212. 
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د   ذلك تع ائل  ول ر ا وس اعي  لجب ة  الجم تجابة  بمثاب ن      ضروریة  اس ع م صیب المجتم ا ی لم
ذل  على الجھات المسؤولة جماعي، ولذلك ینبغي ضرر ل  ب د  ك ن  جھ رامج  لوضع  ممك  ب
  .للضرر الجماعي لذلك الجبر قویة

  :جبر الضرر في الدستور الحالي
ام           صادر ع الي، ال تور الح رر الدس ضرر، یق ي  ٢٠١٤إعمالاً للحق في جبر ال ، ف

ھ أن ١٦/١ادة الم ورة،    ( من صابي الث ة م وطن، ورعای ھداء ال ریم ش ة بتك زم الدول تلت
والمحاربین القدماء، والمصابین، وأسر المفقودین في الحرب وما في حكمھا، ومصابي      
م،               ل لھ وفیر فرص العم ى ت ل عل دیھم، وتعم العملیات الأمنیة، وأزواجھم وأولادھم ووال

  ). ١.. )(نوذلك على النحو الذي ینظمھ القانو

ریم شھداء               ة بتك زام الدول توري، الت نص الدس ذا ال ا لھ فیشمل جبر الضرر، وفق
ة،   . ومصابي الثورة والحرب والواجب الوطني     ویمكن أن یتخذ ھذا التكریم أشكالاً مختلف

ة           أبین ملائم ن وت ة مراسم دف كتقدیم رسائل اعتذار شخصیة من الحكومة إلیھم، أو إقام
  .مائھم على بعض الشوارعللضحایا، أو إطلاق أس

ر           رھم وأس دماء وأس اربین الق صابین والمح ة الم ة برعای زم الدول ا یل كم
وا                ي حرم ائفھم الت ى وظ ادتھم إل یھم، وإع المفقودین، وذلك بإعادة حقوقھم القانونیة إل

  .منھا
                                                             

ایر   ، یلزم الدولة صراحة بجبر أض ٢٠١٢كان الدستور السابق، والصادر عام       )١( ورة ین رار شھداء ث
وشھداء الحرب والواجب الوطني والمصابین، وذلك في صور متعددة للجبر، فكانت یقرر في المادة 

رم ( أن ١٥ ة  تك ھداء  الدول ورة  ش امس  ث شرین  الخ ن  والع ایر،  م رھم  ین ن  وغی ھداء  م رب   ش الح
ب  وطني،  والواج ا  والمصابین  ال ل  .فیھ ة  وتكف ة  الرعای رھم،  اللازم اربین وللمصابین  لأس  ، وللمح
 في الأولویة ولزوجاتھم لھم ولأبنائھم ویكون .حكمھا في وما الحرب في المفقودین ولأسر القدامى،

ا       .)القانون لما ینظمھ وفقا ذلك  وكل.العمل فرص ي ذكرھ ات الت ى الفئ د إل نص الجدی  وقد أضاف ال
  .ة في النص القدیمذلك الدستور مصابي العملیات الأمنیة، وآباء وأمھات كل الفئات المذكور
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رب     ورة والح حایا الث اء ض ة إعط ھ الدول زم ب ذي تلت ضرر ال ر ال شمل جب ا ی كم
  . لأولویة في فرص العمل لدیھاوأبنائھم وزوجاتھم ا

  :جبر الضرر كأحد متطلبات العدالة الانتقالية
  ):١(الانتقالیة،وھي للعدالة أھداف یمكن القول بأن برامج جبر الضرر تحقق ثلاثة

 حیث یؤدى نظام التعویض إلى الاعتراف المتبادل بین أفراد المجتمع، :الاعتراف -أ
ن  إذ صعب  م ل  أن ال ا  نتخی ى   نظام ح إل ة،  یطم ى  ینطوي  ولا العدال راف  عل  اعت

  .أفراده بین متبادل
ین   حیث یؤدى تعویض المضرورین إلى استعادة الثقة :المواطنين ثقة -ب بینھم وب

ل   شعر ك واطنین  باقي مواطني الدولة، وكذلك الثقة في النظام الحاكم، حیث ی  الم
 .سیاسي مشترك مشروع في المساواة قدم على أنھم مشاركون

 فنظام تعویض الضحایا یوجد نوعاً من التضامن بین أفراد المجتمع، :التضامن -ج
در  ا  وبق أن   م شعرون ب داً   ی اك عق اً  ھن رامتھم     اجتماعی یھم ك ظ عل داً یحف  جدی

ى      ما بقدر ومصالحھم دفعھم إل ام، وی شأن الع یسھم ذلك في تكریس اھتمامھم بال
  .مجتمعھم دعائم تقویة المساھمة في
  : مجال جبر الضررتطبيقات دولية في

  :من التطبیقات الھامة في جبر الضرر ما یلي
ن     ٢٠٠٨ إلى  ١٩٩٦في تشیلي، من    ) ١( ر م ة أكث ت الحكوم ار دولار  ١٫٦، دفع  ملی

ة           صاً للعنای اً متخصّ معاشاتِ تقاعد لبعض ضحایا نظام بینوشي، وأرست برنامج
  .لرئیسالصحیة للناجین من الانتھاكات، وترافق ذلك باعتذار رسمي من ا

                                                             
 العدالة تحقیق في التعویضات  مساھمة-الدولي  المنظور من التعویضات جھود"بابلو دي جریف  )١(

لام  التوثیق مترجمة، صادرة عن مركز دراسات سلسلة ،"الكاملة غیر وین  والإع ي  والتك ال  ف  مج
اون  الإنسان، حقوق ع  بالتع ز  م دولي  المرك ة  ال اط،   للعدال ة، الرب ع    الانتقالی ى موق شور عل   :  ومن

www.ICTJ.org  
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ن          ) ٢( ر م ى أكث ة عل اً  ٥٠في المغرب منحت الحكومة تعویضات فردیة وجماعی  عام

ن         ة م شاریع المقترحَ ل الم ك تموی ي ذل ا ف اق، بم عة النط ات واس ن الانتھاك م

باب              ة لأس رامج التنمی ن ب المجتمعات المحلیة، والتي استُبعدت من قبل، عمداً، م

  .سیاسیة

ام  ) ٣( یرالیون، ع ي س ذ ٢٠١٠ف حایا  ، اعت ن ض ي ك ساء اللات میاً للن رئیس رس ر ال

ذ     لاده، من ي ب سلح ف زاع الم عة    ١٠للن ضات متواض ع تعوی ع توزی نوات، م  س

  .للضحایا الذین یستوفون الشروط، وتأمین إعادة التأھیل، ومنافع أخرى لھم

اء          ) ٤( ة بإعط د الحكوم اً ض اكم أحكام تثنائیة للمح دوائر الاس درت ال في كمبودیا أص

ضات رم د         تعوی رائم ض ى الج ة عل ى للمحكم ة الأول ي الإدان ة، ف ة وجماعی زی

سانیة ع  . الإن ى موق ھیر عل جن ش حایا س ماء ض إدراج أس ة ب رت المحكم ا أم كم

ذه             ضحایا ھ دانون ل دمھا الم ي ق ذارات الت ن الاعت ضلاً ع ي، ف المحكمة الإلكترون

  ).١(الجرائم

  :جبر الضرر في مشروع قانون العدالة الانتقالية

ن  جاء في مش   روع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالیة، والمقدم لمجلس النواب م

 :أحد أعضائھ، أن ھناك ثلاث فئات من التعویض یتبناھم المشروع، وھي

 .تعویض رمزي لمواساة الضحایا .١

ذیب                 .٢ اة والتع الاعتراف بالوف ة ب شاكل متعلق دة م إجراءات قانونیة وإداریة لحل ع

 .والاضطھاد

  . شكل خدمات اجتماعیة وعنایة صحیة وتعلیمتعویض في .٣
                                                             

  .خالد الشرقاوي، دراستھ سالفة الذكر. نقلا عن د  )١(
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وق           ادة الحق ل إع كما أشار المشروع إلى أشكال إضافیة أخرى من التعویض، مث

سابقة،            ة ال بھم الوظیفی ى مناص اجھم ف ادة إدم اتھم، وإع ضحایا وممتلك ى ال ة إل القانونی

ة واسعة  ووضع برامج خاصة لإعادة تأھیلھم طبیاً ونفسیاً، بالإضافة إلى اتخاذ مجموع     

ى          ع ف ن قم ا جرى م مي بم راف الرس ل الاعت ضرر، مث ر ال ة لجب ن الإجراءات الرمزی م

ة       صب التذكاری اء الن مائھم، أو بن شوارع بأس ادین وال ض المی سمیة بع ي، أو ت الماض

  .العامة

  :وقد اقترح المشروع أن يتم مثلا

  . اختیار أحد مقار أمن الدولة كمزار وشاھد على حقبة سابقة-١

 . ینایر فى میدان التحریر٢٥ة نصب تذكاري لشھداء ثورة  إقام-٢

  . إقامة احتفال سنوي لتكریم الشھداء والضحایا-٣

ا    ضرر، فإنن ر ال ي جب ق ف ذا الح ل لھ اً یؤص صاً قانونی رح ن ا أن نقت ان لن وإذا ك

  :نقترح أن یكون ذلك النص كما یلي

ر( رر جب حایا ض ات ض ق  انتھاك سان ح وق الإن ھ حق انون یكفل سأل. الق   وت

ة دیم  الدول ن تق ر  ع افي الجب ال  لك ب    والفع ا یتناس ضحایا، بم ؤلاء ال ع  لھ سامة  م   ج

  .ما أصیبوا بھ من انتھاكات، ووفقاً للظروف الخاصة لكل منھم

ویض  الضرر ویشمل جبر ادي  التع وي،  الم ار،  والمعن وق،  ورد ورد الاعتب  الحق

  )التأھیل، وغیر ذلك من أوجھ الجبر وإعادة
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  ابعالمبحث الر
  الإصلاح المؤسسي

  

  :المقصود بالإصلاح المؤسسي
صد  لاح  یق سي إص لاح المؤس سات بالإص ضاء مؤس ق الق ن طری ة ع   الدول

ضمن       ا ی ا، بم ساد فیھ ة الف ى منظوم دم  عل ات   ع رار انتھاك وق  تك سان  حق اء  الإن   وإرس

ة  ضي     دول ا یقت انون، وھو م ة  الق شریعات  مراجع ن      الت ل م تبعاد ك ا، واس ة لھ   المنظم

ت  سئ  تثب ذا   ولیتھم ن ھ ادة  ع ساد، وإع ل   الف سات وتأھی ك المؤس ة تل املین ھیكل   الع

  .فیھا

سات          ة مؤس ادة ھیكل ا إع تمّ بموجبھ ي ت ة الت و العملی سي ھ لاح المؤس فالإص

بة       ضع للمحاس ا تخ انون، كم یادة الق سان وس وق الإن ا حق رم فیھ ث تحت ة، بحی . الدول

  . حقوق الأفرادوتساھم جھود الإصلاح في ضمان محاسبة مرتكبي انتھاكات

اب         ٣٦ووفقا للمبدأ    ن العق لات م ادئ مكافحة الإف دول    " من مب ذ ال ب أن تتخ یج

ضمان     ة، ل شریعیة والإداری لاحات الت راء الإص ك إج ى ذل ا ف ة، بم دابیر اللازم ع الت جمی

وق         ة حق انون وحمای یادة الق رام س ل احت شكل یكف ة ب سات الحكومی یم المؤس تنظ

  ).١("الإنسان

                                                             
اذ        )١( لال اتخ ن خ ا م سان وتعزیزھ وق الإن ة حق ة بحمای ادئ المتعلق ن المب ستوفاة م ة الم المجموع

  E/CN.4/2005/102/Add.1) ." (إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب
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ي         فلیس من المنطقي   ت ف ي تورط  أن یتم الإبقاء على ذات تشكیل المؤسسات الت

ا               ك بتطھیرھ ا، وذل ة فیھ دیلات ھیكلی ب إجراء تع الأمر یتطل سان، ف انتھاكات حقوق الإن

  .ممن یثبت تورطھم في مثل تلك الجرائم

شرطیة        سكریة وال سات الع ل المؤس ى تحوی اس إل ود بالأس ذه الجھ دف ھ وتھ

سات   ن مؤس ا م ضائیة، وغیرھ ى   والق شعب إل ع لل ن أدوات قم ا، م ة بھ ة المتعلق الدول

  . أدوات نزیھة لخدمتھ

كما تھدف تلك الجھود إلى الاعتراف بالضحایا كمواطنین وأصحاب حقوق، وإلى 

  . بناء الثقة بین كافة المواطنین ومؤسساتھم العامة

  :أهمية الإصلاح المؤسسي
بعض   ر       ) ١(یرى ال ود الأخی لال العق صریة، خ ة الم ا    أن الدول دو وكأنھ ت تب ة، كان

ا                 ة، لكنھ تخباراتیة وأمنی ن المركزي وأجھزة اس دات للأم دولة قویة، بما تملكھ من وح

ع       ى المجتم في الحقیقة كانت دولة ضعیفة، فھي لم تكن تستطیع أن تفرض سیطرتھا عل

  .دون استخدام مفرط للقوة ، بینما كانت تفتقد إلى أي رصید معنوي لدى مواطنیھا

  ): ٢(لضعف في مظهرين رئيسيين هماويبدو ذلك ا
ا            -١ صالح، كم ن أصحاب الم تقلال ع اتھا باس ى وضع سیاس ة عل  عدم قدرة الدول

  .كان الحال في السنوات العشر الأخیرة من حكم مبارك

                                                             
(1) Nazih Ayubi "Over-stating the Arab State: Politics and Society in the 

Middle East", London, 1995, p. 55. 
ي    )٢( روت فھم ورج ث صر    "ج ي م دیمقراطي ف ول ال ضعیفة والتح ة ال لاح  –الدول رورات الإص  ض

  . ٥، ص ٢٠١١، ورقة منشورة على منتدى البدائل العربي للدراسات، القاھرة، "المؤسسي
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ا     -٢ ضعھا، كم  عدم قدرة مؤسسات الدولة على تطبیق السیاسات والقوانین التي ت

  .لبناء وغیرھاھو الحال فیما یتعلق بقوانین المرور وا

ق            ى تحقی سي حاسم ف لاح المؤس ا ینطوى      ولا شك أن الإص ستدامة، بم ة م تنمی

ات   ز للالتزام ر متحی اذ غی ن إنف ھ م ستقل،    علی ضاء م لال ق ن خ ة، م القانونی

وائح شجع ول ة ت راد  حكومی ة لأف شاركة فعال شریفة، وم سة ال ى المناف ع عل ى  المجتم ف

ن     مالیة واقتصادیةإدارة شئونھ، دون عوائق أو تمییز، ونظم       ار م ى اط وإداریة تعمل ف

  .)١(الشفافیة وعدم المحاباة

روریة       ة وض داً، ومكمل ة ج وة ھام سي كخط لاح المؤس أتى خطوة الإص ذلك ت ول

ر      ات وجب للخطوات السابقة، في مجال العدالة الانتقالیة، والتي تتمثل في إجراء المحاكم

  . ل للمجتمع الدیمقراطيالأضرار، بغرض ضمان سلامة إنجاح مسیرة الانتقا

ى ذات   اء عل ع الإبق ضحایا، م ویض ال بة وتع تم المحاس ول أن ت ر المعق ن غی فم

ضرورة إجراء             ب بال الأمر یتطل اب الجرائم، ف ي ارتك أعضاء المؤسسات التي تورطت ف

ي         ورطھم ف ت ت ي یثب ر الت ن العناص ا م سات، وتطھیرھ ك المؤس ي تل ة ف دیلات ھیكلی تع

رة أخرى    ارتكاب الجرائم في الن    ات م ظم السابقة، وذلك لضمان عدم تكرار تلك الممارس

  .في المستقبل

و      ویشكل الإصلاح المؤسسي عاملا ھاماً من عوامل تحقیق العدالة الانتقالیة، فھ

  :یحقق أمرین

                                                             
د ج . د  )١( ى   أحم دین موس ال ال صر   "م ي م سي ف لاح المؤس ھ  -الإص روط نجاح ھ وش ال " أھمیت ، مق

  .٤٣٥٥٦، العدد ١٣٠، السنة ٢٠٠٦ مارس ٨منشور فى الأھرام، بتاریخ 



 

 

 

 

 

 ٣٣٤

ات         -١ ة انتھاك  أنھ یساعد المؤسسات العامة الفعالة على تأدیة دور ھام في منع أی

ك ا  شكل ذل ث ی ستقبل، حی ي الم تراتیجیة  ف ي أى اس اً ف دفاً محوری ع ھ لمن

  ).١(مشروعة وفعالة للعدالة الانتقالیة

ى                -٢ ة، عل ن والعدال الي الأم ي مج ة، وخاصة ف سات العام ساعد المؤس ھ ی  كما أن

از    ستطیع جھ ثلا ی سابقة، فم ات ال ن الانتھاك ة ع ساءلة الجنائی ق الم تطبی

ات   ة انتھاك ي أی ات ف راء تحقیق لاحھ، إج د إص شرطة، بع ستطیع ال ابقة، وی  س

  القضاء إصدار أحكام عادلة بشأن تلك الانتھاكات، 

لاحات           ولذلك ك الإص ي ذل ا ف ة، بم دابیر اللازم ل الت ذ ك ة أن تتخ یجب على الدول

احترام       سمح ب شكل ی ة ب سات العام یم المؤس مان تنظ ل ض ن أج ة، م شریعیة والإداری الت

انوا  دولة القانون وحمایة حقوق الإنسان، فلا یسمح للمتور  طین في الانتھاكات، سواء ك

   .)٢(، بالبقاء في خدمة مؤسسات الدولةمن الأجھزة الأمنیة أو غیرھا

  :وسائل الإصلاح المؤسسي
یتعین أن یتم الإصلاح المؤسسي بصورة شاملة، كي یكون قاعدة لتحقیق العدالة 

ة        ). ٣(المستدامة ي للعدال ة التحول الھیكل ستدامة  ولذلك، یجب ألا یقتصر على معاجل  الم

ل ( ن الفع اع ع ل أو بالامتن اركت بالفع ي ش ة الت سات الدول وق ) لمؤس ات حق ي انتھاك ف

                                                             
المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزھا من خلال اتخاذ : راجع  )١(

  ).E/CN.4/2005/102/Add.1( ، ٣٥ المبدأ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب،
Mark Freeman et Dorothée Marotine : QU’EST-CE QUE LA JUSTICE 
TRANSITIONNELLE ? P2 sur le lien : Http //es.ictj org 
/images/content/7/5/752.pdf. 

ة  " حقوق الإنسان بعنوان –تقریر صادر عن الأمم المتحدة    )٣( ة الانتقالی صادیة   العدال وق الاقت  والحق
 . ٤٤، ص ٢٠١٤، "والاجتماعیة والثقافیة



 

 

 

 

 

 ٣٣٥

ة      باب الجذری ة الأس ى معاجل د إل م، أن یمت و الأھ ضًا، وھ ب أی ل یج سب، ب سان فح الإن

  .للنزاعات أو القمع من أجل منع وقوع المزید من الانتھاكات

ن  - بحق –ویرى البعض    ین      أن الإصلاح المؤسسي ل صل ب م الف ق إلا إذا ت یتحق
صادر                د أھم م د أح داخل یع ذا الت اس أن ھ ى أس ة، عل النظام السیاسي ومؤسسات الدول
ا، أو              ي أعمالھ دخل ف دم الت ضعف الدولة، فیتعین احترام استقلال السلطة القضائیة، وع
ى رأسھا               ة، وعل سات التعلیمی تقلال المؤس رام اس ین احت ا یتع محاولة التأثیر علیھا، كم
ا       ى یمكنھ یة، حت ا الدراس ع مناھجھ ي وض ا أو ف ار قیاداتھ ي اختی واء ف ات، س الجامع

ة      ودھم الدول نھض بجھ ن أن ت ستقلة یمك ة م ال قوی ریج أجی ى   . تخ افة إل ذا بالإض وھ
وعي            شكیل ال ي ت اً ف ب دوراً ھام ا تلع ث أنھ ضرورة استقلال المؤسسات الإعلامیة ، حی

  ).١(الح العام دون غیرھالدى الناس، ویتعین أن یكون ولاءھا للص

ة،        سات الدول ي مؤس املین ف لاح الع سي بإص لاح المؤس ق الإص ا یتحق كم
ون               ان یك ن الأحی ر م ي كثی فالمؤسسة تعمل من خلال عاملیھا ، وھم الذین یمثلونھا، وف
صراً       لاح الموظفین عن ل إص فساد تلك المؤسسة نتیجة لسوء عمل موظفیھا، ولذلك یمث

  ).٢(لاحأساسیاً في عملیة الإص

حیث وتعد عملیة فحص السجلات خطوة ھامة في عملیة إصلاح موظفي الدولة،    
یمكن التعرف على مدى استقامة كل منھم، مالیاً وحقوقیاً، فلا یمكن للموطنین، وخاصة      
دم          سمون بع ضحایا الانتھاكات منھم، أن یضعوا ثقتھم في مؤسسات تحتفظ بموظفین یت

ن         الاستقامة، ولذلك على تلك المؤ     سسات التخلص من ھؤلاء الموظفین بغض النظر ع
  .انتماءاتھم الحزبیة أو توجھاتھم السیاسیة

                                                             
  .٦ورقة عمل سبقت الإشارة إلیھا، ص . جورج ثروت فھمي: راجع  )١(
، تقریر صادر عن " إطار تشغیلي– فحص السجلات –أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع     )٢(

  . ٤، ص )(HR/PUB/06/5، ٢٠٠٦مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 



 

 

 

 

 

 ٣٣٦

ة            ر الجنائی ساءلة غی ن الم ویعد التخلص من مثل ھؤلاء الموظفین بمثابة نوع م

بعض            بة ال ن محاس ل ع د تغف لھم، تعمل إلى جانب المساءلة الجنائیة للفاسدین، والتي ق

سجلات ك        أتي فحص ال ة،           منھم، فی ر الجنائی ساءلة غی ن الم وع م ك الن رار ذل یلة لإق وس

، فكل منھما یعد من متطلبات العدالة ولكن لا ینبغي أن تعتبر بدیلاً عن المساءلة الجنائیة

    ).١(الانتقالیة والتي یكمل بعضھا بعضاً

ا              ن أھمھ ة، م ائل مختلف سي بوس لاح المؤس ق الإص وبصفة عامة یمكن أن یتحق

ت الدولة التي ارتكبت انتھاكات جسیمة لحقوق الإنسان، وإزالة كل      إعادة ھیكلة مؤسسا  

وق          ات حق ي انتھاك ع مرتكب مظاھر التمییز بین أفراد المجتمع، بالإضافة إلى ضرورة من

سات            ي الإدارات والمؤس ب ف غل مناص ن ش تفادة م ي الاس تمرار ف ن الاس سان م الإن

  ).٢(العمومیة

بعض    رى ال ق  –وی راء إص    – بح دون إج ھ ب ة،    أن سات معین ي مؤس لاحات ف

ق              ي خل شل ف الي ستف صة، وبالت تظل ناق بة س ة محاس ة عملی كالشرطة والجیش، فإن أی

ن               وع م سات بن ك المؤس ى تل وا أن ینظروا إل ذین تعلم واطنین ال دى الم ابي ل صدى إیج

شمل            ساءلة ت ة إجراءات م دوى أی الارتیاب الذي یجعل من الصعب علیھم أن یؤمنوا بج

  .)٣(تلك المؤسسات

                                                             
لال            )١( ن خ ا م سان وتعزیزھ وق الإن ة حق راجع تقریر الأمم المتحدة الخاص بالمبادئ المتعلقة بحمای

 الذي ١، المبدأ رقم E/CN.4/2005/102/Add.1)(اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، 
راء     اذ إج دول لاتخ ى ال ع عل ي تق ة الت ات العام ة الالتزام ة قائم ة یتضمن مجموع ة لمكافح ات فعال

  .الإفلات من العقاب
(2) K. Kumar, Rebuilding Societies after Civil War, Lynne www.ictj.org : 

21  
 .د الشرقاوي، دراستھ سالفة الذكرخال. د  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣٣٧

  :الإصلاح المؤسسي في مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية
واب       د ن ھ أح دم ب ذي تق ة، وال ة الانتقالی اص بالعدال انون الخ شروع الق دد م ح

ا          ا م اء فیھ ا ج م م ن أھ البرلمان، خطوات ھامة وعملیة لموضوع الإصلاح المؤسسي م

  :یلي

ون      إقامة لجنة مستقلة للشرطة أو مجلس مدني لھا ً:أولا ى ضمان أن تك دف إل ، یھ

یة         ة سیاس ضع لرقاب في المستقبل شرطة مھنیة وفعالة وفاعلة وعادلة ومحایدة، ولا تخ

ن    منحازة، كما تكون خاضعة للمحاسبة، سواء عن طریق القانون، عن تصرفاتھا، أو ع

ون         اون، ویك سم بالتع سجم ویت ة من ة جنائی ام عدال ل نظ ل داخ ع، وتعم ق المجتم طری

  . معاییر حقوق الإنسانمتطابقاً مع

ستقلین،   :ًثانيا إنشاء أمانة شكاوى مستقلة خاصة بالشرطة، تتألف من محققین م

  .للنظر فى الشكاوى المقدمة ضدھا

ــا شفافیة       :ًثالث ة وال تقلالیة والمھنی اً بالاس صبح متمتع ث ی لام، بحی لاح الإع  إص

س         سموع مجل ي والم ي المرئ از الإعلام ع الجھ صداقیة، وأن یتب ب،  والم واب المنتخ الن

  .وأن تقوم على وسائل الإعلام المقروءة، من صحف ومجلات، نقابات مستقلة ونزیھة

زي          از المرك ل الجھ ن قب ة م ي للرقاب از الإعلام ضوع الجھ ى خ افة إل بالإض

وال، أو     رف الأم ات ص ى عملی ابقة عل ة س ذه الرقاب ون ھ ى أن تك بات، عل للمحاس

  .التوظیف، أو غیر ذلك

 :ن القضاء فإن إصلاحه يتم عن طريق عدة أمور هيأما ع: ًرابعا

ق             -١ ر الح ع تقری ي، م شریعي والعمل ع الت ى الواق دا ف  ضمان أن یجد استقلالھ ص

  .للقضاة فى إنشاء الروابط والنقابات والنوادي الخاصة بھم



 

 

 

 

 

 ٣٣٨

وري    -٢ ف الف ق، والوق ام والتحقی سلطتي الاتھ ة ل ة العام ع النیاب ین جم صل ب  الف

ضاء    لتبعیة النائب ا   س الق لعام لوزارة العدل، وأن یكون تعیینھ عن طریق مجل

  .الأعلى، من بین قضاة الاستئناف والنقض والمحكمة الإداریة العلیا

ة   -٣ ضاء الجمعی ن أع اب، م ى بالانتخ ضاء الأعل س الق شكیل مجل ون ت  أن یك

العمومیة لمحكمة النقض والاستئناف ومجلس الدولة، وألا یكون فى عضویتھ     

ده         تابعاً   س وح ذا المجل ون ھ شریعیة، وأن یك ة أو الت سلطة التنفیذی لأي من ال

  .ھو المھیمن على كل شئون القضاء، تعیینا ونقلا وندبا وإعارة وتأدیبا

ع    -٤ ضائیة، م  أن یتم اعتماد معاییر واضحة وشفافة بشأن التعیین فى الھیئات الق

  .عدم تحصین قرارات التعیین من الطعن القضائي علیھا

  

  



 

 

 

 

 

 ٣٣٩

  لمبحث الخامسا
  المصالحة الوطنية

  

، من خلال آلیات معینة، )١(تكتمل أركان العدالة بالوصول إلى المصالحة الوطنیة 

صالات المباشرة           ر الات سي، وعب ردي والمؤس ستوین الف ى الم كالمساءلة والشفافیة عل

  ).٢(والتشاور وإجراءات النقد والنقد الذاتي والاعتذار وغیرھا

و  ذا الموض اول ھ صالحة  ونتن وم الم ا مفھ ي أولھم ح ف ین، نوض ي مطلب ع ف

  .الوطنیة، وفي الثاني نتناول وضع المصالحة في مصر

  : وذلك على النحو التالي

  مفھوم المصالحة الوطنیة :المطلب الأول

   المصالحة الوطنیة في مصر:المطلب الثاني

  

                                                             
ول،  شارل الفرنسي الزعیم إلى" المصالحة الوطنیة"یعود استعمال مصطلح   )١( د  دیج  استخدمھ  وق

ل    میتران، وفرنسوا یدوبومب جورج فیما ق بضرورة تحم سئولیة   وفیما یتعل سا الم رائم   فرن ن ج  ع
  .الجزائر وقعت أثناء احتلال التي الماضي

اك : راجع دا  ج رین  دری سامح  المصالحة " وآخ ات  والت ذاكرة  وسیاس ة  ،"ال سن  ترجم ي،   ح العمران
  .٧، ص ٢٠٠٥للنشر،  توبقال دار البیضاء، الدار

سن  )٢( ي ح رون العمران صفح "وآخ صالحة ال اط،  "والم رون، الرب ة یتفك ي مجل شور ف ث من ، بح
  .١٠، ص ١٥/١٢/٢٠١٤المغرب، العدد الثاني، بتاریخ 

  على الرابط 
 mominoun.com/pdf1/201412/54a299f72bc5b642475901.pdf 



 

 

 

 

 

 ٣٤٠

  المطلب الأول
  المقصود بالمصالحة الوطنية

سامح  الاعتذار مثل الأخرى المفاھیممفھوم المصالحة بعض  یرتبط و  والت  والعف

 إلى شخص من مدلولھ یختلف التصالحیة، وقد والعدالة السلمي والتعایش وبناء السلام

صعب  قد دولة ما في تطبیقھ یمكن فما آخر، إلى ومن مجتمع آخر، ھ  ی ي  تطبیق أخرى،   ف

صادیة   في الظروف  وذلك لاختلاف سیاسیة والاقت ة  ال ة وال والاجتماعی ا  ثقافی ا  . بینھم كم

سیة           اد النف ن الأبع ر م ھ كثی ساني، ول صبغة الإن صطلح بال ك الم صطبغ ذل سفیة  ی  والفل

  ).١(والمجتمعیة

  :تعريف المصالحة الوطنية
ن  التي العملیة"یعرف البعض المصالحة بأنھا  ضاھا  یمك وا   بمقت  لأطراف واجھ

  ).٢"(بینھم فیما مُرضیة علاقة إنشاء دموي صراع أو قمعیة إجراءات

ضمن  مجتمعیة عملیة"ویعرفھا البعض الآخر بأنھا  ا  تت اة   اعتراف شتركا بمعان  م

  ).٣"(دائم سلام بناءة، سعیاً نحو علاقة إلى الھدام السلوك الماضي، وتغییر

                                                             
(1) John Galtung "After Violence, Reconstruction, Reconciliation, and 

Resolution", in: Reconciliation, Justice, and Coexistence: Theory and 
Practices", ed. Mohammed Abu-Nimer, Lanham, Lexington, 2001, pp. 
324- 

(2)Loise Kriesberg "Paths to Varieties of Inter-Communal Reconciliation", 
quoted in: Audry R. Chapman, op. cite, p. 152- 

(3)Karen Brounéus "Reconciliation – Theory and Practice for 
Development Cooperation", Sida, September 2003، p. 3. 



 

 

 

 

 

 ٣٤١

ین  أساسھا على تنشأ الوطني للتوافق عملیة"ویعرفھا رأى ثالث بأنھا   علاقة ب

سیاسیة  الأطراف  ة،  ال ة  والمجتمعی ى  قائم سامح  عل دل  الت ة  والع ار  وإزال  صراعات  آث

ق   ي، لتحقی ایش  الماض سلمي  التع ین  ال اف  ب ع  أطی ة،  المجتم ا  كاف ضمن  بم ال  ی  الانتق

  ).١"(الإجراءات من مجموعة ووفق محددة، آلیات خلال للدیمقراطیة، من الصحیح

ولأھمیة المصالحة بین عناصر العدالة الانتقالیة یعتبر البعض أن تلك المصالحة      

عملیة المصالحة التي یسعى المجتمع المتحول "ل العدالة الانتقالیة، فیعرفھا بأنھا  ھي ك 

رف       ذى یعت شكل ال انون، بال إلى تحقیقھا، من خلال إعادة تكییف العدالة وإقامة دولة الق

  ).٢"(بانتھاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالنظم السابقة، ومحاسبة المتورطین فیھا

ي   وعلى المستوى السیاسي،  صالحة، فھ ة الم دعم  تتضح أھمی ة،  ت  الدیموقراطی

بنجاح، وھي لذلك یتعین  التنفیذ موضع لوضعھا اللازمة التعاون علاقات إقامة خلال من

  ).٣(للسلطة اجتماعیة وبمشاركة والسیاسیة الاقتصادیة العدالة بدعم أن تحظى

  :المصالحة والعدالة الانتقالية
ة  بمفھوم الصلة الوطنیة وثیقة تعد المصالحة ة،  العدال ي  الانتقالی ي  فھ ة  ف  حقیق

  .النھائیة وغایتھا الانتقالیة، منظومة العدالة أھداف أھم أحد تشكّل الأمر

                                                             
، "العربیة الثورات بعد الوطنیة المصالحة تحقیق آلیات :الانتقالیة العدالة"محمد  العرب عز محمد  )١(

  .٢٠١٢ یولیو ١٩لقاھرة، الاستراتیجیة، ا للدراسات الإقلیمي مقال منشور على موقع المركز
<http://www.rcssmideast.orgArticle/89>. 

ق          )٢( د توفی ین محم ة    "خالد نصر السید ونیف ة الانتقالی ن العدال ة ع دة     "دراس ن وح ادر ع ث ص ، بح
  . ٥، ص ٢٠١٢الدراسات والبحوث البرلمانیة والأكادیمیة، 

ي  الأھلیة المصالحة" فاضل فادي  )٣( انون  ف دولي  الق ة غا :ال سار  ی ة  لا وم ال  "ومصافحة  عفوی ، مق
  .٢٠٠٨/ ١٢ /٢٣، بتاریخ ٢٣٥٦٤، العدد رقم ٧٦منشور في جریدة النھار، السنة 



 

 

 

 

 

 ٣٤٢

دف  ة  وتھ ة  العدال ى الوصول   الانتقالی المجتمع  إل ى  ب سلام  إل اعي،  ال  ولا الاجتم

ن  ك   یمك ق ذل صي  إلا تحقی ذور  بتق لاف  ج سام  الخ ف  والانق ا  بمختل سیاسیة  أبعادھ  ال

 في ھمست بصورة والكراھیة الخلاف یسمح بتجاوز أوجھ بما والاجتماعیة، لاقتصادیةوا

 .متینة أسس على الدیمقراطیة إلى المتدرج الانتقال

دون    فلا صالحة ب ك الم بة  یمكن تحقیق تل ة  محاس اة  حقیقی صاص  للجن ادل  وق  ع

ر  للشھداء، سات  وتطھی ة  لمؤس ن  الدول شف   م دین، وك ة  الفاس شعب حول م    الحقیق  الل

ة،  وجبر للضحایا، ووقف العنف، وإقرار الإنسان، لحقوق انتھاكات من حدث لا  العدال  ف

بة  والسیاسیة تحتم والقانونیة الأخلاقیة  فالضرورات،)١(عدالة بدون سلم ھؤلاء   محاس

اب  لتكرار مفتوحة دعوة یعد بمثابة  ذلك في لأن الإخفاق الجناة، ك  ارتك ات،  تل  الانتھاك

 .)٢(القانون یھدد سیادة وھو ما

ة  إلى یحتاج والأمر صالحة  لإجراء  الأجواء  تھیئ ة  م املة  وطنی ي  ش ار  ف ن  إط  م

ا  المھزوم، مشاركة في المنتصر تكمن شجاعة وھنا والتفاعل، والتعایش التسامح  مثلم

                                                             
ة  المراحل في الوطنیة المصالحة قواعد"ماجد  عادل. د المستشار  )١( ق :الانتقالی ى   تطبی ع  عل  الوض

نشورة في مجلة ، م"الصفح والمصالحة"، بحث منشور ضمن مجموعة بحوث بعنوان "مصر في
  .١٠، ص ١٥/١٢/٢٠١٤یتفكرون، الرباط، المغرب، العدد الثاني، بتاریخ 

<http://www.rcssmideast.orgArticle/89>. 
(2) Jamal Benomar "Justice after Transition", in Neil Kritz "Transitional 

Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes", 
Vol. I, General Considerations, United States Institute of Peace Press, 
Washington, D.C., 1995, p. 32. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٣

تعداده  ھزیمتھ، نتائج قبول في المھزوم شجاعة ھي اطي  واس ع  للتع روح   م ستقبل ب  الم

  .)١(دیمقراطي لانتقا عملیة إطار في النقد،

ع  في المصالحة یعتبر طریق عن الماضي جراح إن تضمید الات  جمی ة  الح  عملی

صیة  ة،  شخ ا  عمیق ف  كم ا  یختل ھ  م ل  یتطلب رد  ك ن    ف ره م ن غی ة  ع نع  عملی سلام  ص  ال

  ).٢(الأفعال ردود من یثیره والمصالحة، وما

ي    ت ف ذلك طٌرِح دوة  ول ة  ن دت  دولی رلین   عق ي ب ن  ف ایر  ٣١ م ى  ین ن  ٢ إل   م

، عدة ملاحظات قیمة من "للمصالحة والعالمیة المحلیة التحدیات" حول ٢٠٠٥ ایرفبر 

  : أھمھا

 .حتى الاعتذار بالضرورة النسیان أو تعني لا المصالحة  أن -١

 .سلفا محددة خطة وفق تسیر ولا الأمد، وطویلة عملیة صعبة المصالحة  أن -٢

 .تفرض علیھ من الخارج فلا المجتمع، داخل من المصالحة  أنھ یتعین أن تنبع -٣

 تتم أن وإنما یجب أفراد دون غیرھم، بین مصالحة تحقیق المطلوب   أنھ لیس -٤

  ).٣(مصالحة اجتماعیة شاملة

                                                             
، الذي عقد "الدولیة الجنائیة والمحكمة المسلحة النزاعات بعد ما العدالة" مؤتمر وثائق: نقلاً عن  )١(

ة، ا ٢٠٠٩ من ینایر ١٧-١٥في الفترة من  دكتور   ، بجامعة الدول العربی دیم ال اھرة، تق ود  لق  محم
  .روتنبرغ ودانیال بسیوني شریف

(2) Mark Freeman and Pricilla b. «Truth. Telling: Reconciliation after 
violent conflict » IDEEA, Stockholm, Sweden. 2003. 

(3) Mark Freeman and Pricilla b., op. cit., p. 20. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٤

  المطلب الثاني
  المصالحة الوطنية في مصر

دد  صر،      صور  تتع ي م ة ف ة المطلوب صالحة الوطنی دد صور      الم ك نظراً لتع وذل

 أن یجب ، فھناك مصالحة٢٠١١، قبل وبعد ثورة ینایر النزاعات خلال السنوات الأخیرة

ین  تجري  وز  ب ین    رم ارك وب ام مب ات  نظ ن  فئ م    م ت الظل ع ذاق ذیب  أو المجتم  أو التع

ورة،  الاعتقال، صالحة   قبل الث اك م ع  أخرى  وھن سیحیین  الإخوة  م ن     الم انوا م ذین ع ال

ف  أحداث جراء ي  العن قط  الت ا  س ن   خلالھ د م ى  العدی صابین،  القتل أتي و والم ك   ت د ذل  بع

الإخوان        الكبرى المصالحة ات المعارضة، ك ات والحرك الي والجماع م الح بین نظام الحك

 الطائفي الاحتقان حالة إزالة المسلمین وحركة السادس من إبریل وغیرھم، وذلك بھدف

سام ي والانق سلام   المجتمع ى ال ؤثر عل ذي ی صري، وال ع الم ھ المجتم اني من ذي یع ال

صا اعي والاقت صاد   الاجتم ك واقت ع متماس ى مجتم ا إل وج فیھ ن أح ة نح ي مرحل   دي، ف

  .قوي

إن إدارة     ة ف ذه الأھمی ف  ورغم ھ صالحة  مل ة،  الم ار  الوطنی ا  واختی  توقیتاتھ

 دعاة مع التصالح أو العفو إلى البعض ودعوة لأطرافھا، الدقیق وعدم التحدید وآلیاتھا،

 حد في استخدامھ وأصبح  ح،معنى ذلك المصطل في الثقة الشعب أفقد والإرھاب، العنف

  .)١ (المجتمع من عدیدة أطیافاً یستفز ذاتھ

                                                             
الانتقالیة، بحثھ سابق الذكر، ص  المراحل في الوطنیة المصالحة ، قواعدماجد عادل. د المستشار  )١(

٣٦.  



 

 

 

 

 

 ٣٤٥

  :المبادئ التي يجب أن تحكم المصالحة الوطنية في مصر
ر           ب لطرح الأم من المھم جداً في عملیة المصالحة الوطنیة اختیار الوقت المناس

صالحة  على المجتمع، فسوء اختیار التوقیت الذي یتم فیھ الإعلان عن بدء إجراءا       ت الم

صالحة        یمكن أن یترتب علیھ إجھاض عملیة المصالحة من البدایة، فلا یمكن الدعوة للم

  .ما زالت تسیل على الطرقات والدماء

شعبي              زخم ال اد ال ة، وإیج ك العملی ل تل ام لتقب رأي الع ة ال م تھیئ كما أنھ من المھ

صداقیتھا         دت م ن الم  . اللازم لمساندتھا عملیة المصالحة وإلا فق دأ    وم ضاً أن تب ب أی ناس

صالحة            داف الم شأن أھ ام، ب رأي الع شراف ال ي لاست صالحة بحوار مجتمع إجراءات الم

سار                  د الم ة لتحدی سیاسیة المختلف ارات ال ین التی ا حوارات ب الوطنیة واتجاھاتھا، تعقبھ

  ).١(السلیم للمصالحة

  :ومن أھم المبادئ التي یتعین الأخذ بھا لتنظیم المصالحة في مصر ما یلي

 الشخصية الأهواء عن والنأي الوطن مصلحة إعلاء) ١(

ع  على حیث یجب سیاسیة  الأطراف  جمی اً  ال ب  دائم صلحة  تغلی ة  الم ى   الوطنی عل

سام                صادي، والانق ضعف الاقت ن ال ة م ذه الحال ي ظل ھ مصالحھم الشخصیة، وخاصة ف

ن  الأھواء المجتمعي، فیتعین على الجمیع النأي عن ابرة  الشخصیة، وع ة وا المك  لمغالب

ي  سوغ  الت أر  ت ام،  الث ن    والانتق اع ع ذلك الامتن ي رأب      وك ة ف ھ، والرغب تخوین مخالفی

 ).٢(الصدع بین أبناء الأمة

                                                             
  .٣٧ماجد، البحث السابق، ص  عادل. د المستشار )١(
 المنتدى في ماجد عادل المستشار من مصر، والمقدمة في الانتقالیة للعدالة الطریق خارطة: راجع  )٢(

 لحقوق العربیة المنظمة الذي نظمتھ ،)والفرص حدیات الت-الانتقالیة  العدالة( حول العربي الإقلیمي
= 



 

 

 

 

 

 ٣٤٦

د      ادل ماج شار ع رى المست ق  –وی ن  - بح ھ م م   أن سماح   المھ دم ال    لأطراف  ع

ة  دخل  أجنبی دعم  بالت ى  طرف  ل ساب  عل ن  آخر  طرف  ح ة،  م ن  ناحی ة  وم    أخرى  ناحی

  ).١(الأجنبیة الدولالاستقواء ب تجنب

 القانون وسيادة الشفافية من مناخ في المصالحة إجراء) ٢(

صالحة  فیجب أن تتم إجراءات  ي  الم اخ  ف سوده  من شفافیة،  ت راد أن    ال ق للأف فیح

ى   وا عل صورة   جھود  یطلع صالحة، ب سمح  الم م  ت ى   لھ التعرف عل ا  ب ة   أطرافھ ومعرف

لام، أو ع   ائل الإع ق وس ن طری واء ع ك س دافھا، وذل ل أھ ائل التواص ق وس ن طری

   .الاجتماعي

القانون،  سیادة فیھ تسود مناخ في المصالحة عملیة تجري أن المھم كما أنھ من

صالحة،    بحیث ل الأطراف المت ا  تتساوى ك ست  طالم ى  جل دة  عل ضعون    مائ الحوار، فیخ

 .تمییز بینھم دون للقانون

 الانتهاكات تكرار عدم لضمان كاملة الحقيقة تحري) ٣(

ب  ات     تجري  نأ یج ق الانتھاك د توثی صالحة بع سیمة  الم وق  الج سان  لحق  الإن

شف    استعمال السلطة، إساءة صور من وغیرھا د ك ا، وبع  في المرحلة الانتقالیة، وقبلھ

                                                   
= 

سان،  اون  الإن ع  بالتع ل  م ن  ك ز  م ات  مرك وق  دراس سان  حق ة  الإن ة  والدیمقراطی ة  بالمملك  المغربی
ن    المتحدة الأمم لبرنامج الإقلیمي والمركز رة م ى  ١٢الإنمائي، القاھرة، في الفت ایو  ١٣ إل د  .م  وق

ة       "وردت مجموعة أعمال المؤتمر ضمن كتاب      سیاقات العربی ي ال ة ف ة الانتقالی ر د "العدال . ، تحری
  .الإنسان لحقوق العربیة كرم خمیس، والصادر عن المنظمة

(1) Adel Maged "Commentary on the Al-Azhar Declaration in Support of 
the Arab Revolutions", Amsterdam, law forum, university Amsterdam, 
2012, p. 71. 



 

 

 

 

 

 ٣٤٧

ي  الطریق یمھد بما ،)١( بھا المواطنین وتعریف عنھا، المسئولین وتحدید حقیقتھا،  لط

 الملفات غلق لأن لك الانتھاكات،ت سيء من إرث من علیھ انطوت الماضي، وما صفحة

 كشف أن  كما.والاحتقان التوتر من ویزید والانتقام الثأر باب یفتح الحقیقة ارظھإ دون

ا  في ثم ومن الماضي، وتجاوزات انتھاكات فضح في یسھم الحقیقة صفح   أو مواجھتھ ال

ا،  ا  عنھ ق  بم درا  یحق ن  ق ا  م دى  الرض واطن  ل ادي  الم سھم  الع ي  ی وغ  ف صالحة  بل  الم

  .)٢( الوطنیة

 الضحايا الاهتمام بحقوق) ٤(

ة  المصالحة یتعین أن تستھدف جھود رار  الوطنی وق  إق ل     حق ضحایا، سواء قب ال

ب      ذلك یج دھا، ول ایر أو بع ورة ین ل  أن ث لطات  تعم ة  س ة  الدول صالحة  أطراف  وكاف  الم

لأضرارھم، وأن تكون لھا  كافة صور الجبر حق ھؤلاء الضحایا في ضمان على الوطنیة

  .لأولویة عند توافق كل أطراف المصالحةا

 اتمع أطياف كافة مصالح تمثيل) ٥(

ن  م  م د  أھ صالحة  قواع ة  الم ع   الوطنی شارك جمی ة  الأطراف  أن ی ن  المعنی  م

ات    أو إقصاء دون المجتمع، ة، كالجماع تھمیش، وأیا كانت توجھاتھم، سواء كانت دینی

  .ل، أو غیرھاالإسلامیة، أو للیبرالیة، كحركة السادس من ابری

                                                             
 إطار في الإنسان حقوق "في ،"والتطبیق النظریة بین الانتقالیة العدالة معاییر"عثمان  باالله معتز )١(

 حقوق لدراسات مركز عمان الأولى، الطبعة عساف، نظام تحریر الثاني، الجزء ،"الجنائیة العدالة
  .٢٥١ ص ،٢٠٠٧الإنسان، 

 العدالة إصدارات سلسلة ،"العربي العالم في ةالانتقالی العدالة تطبیق معاییر"ماجد  عادل المستشار)٢(
 وما ٦ص  الدولي، الإصدار الأول، للتعاون القانوني الألمانیة المؤسسة العربي، العالم في الانتقالیة

  . بعدھا



 

 

 

 

 

 ٣٤٨

صالح      ل ھؤلاء الأطراف م ین أن یمث ة  ویتع اف  كاف ع  أطی ي  المجتم  الحوار  ف
  ). ١(الدولة مؤسسات بناء إعادة وفي خطوات الوطني،

 العقاب من الإفلات عدم مبدأ) ٦(

ب               ن ارتك لات أي مم دم إف دأ ع ال مب ى إعم یتعین أن تقوم المصالحة الوطنیة عل
ؤثر   أیة انتھاكات لحقوق الإنسان من ا      لعقاب، أو العفو عنھ بدون شروط، لأن ذلك مما ی

ة      ھ منظم ا انتقدت ة، وھو م م  سلباً على مبدأ العدال دة  الأم ي  المتح د  ف ن  العدی ائق  م  الوث
 .الانتقالیة العدالة مجال في عنھا الصادرة

 للمصالحة شامل مؤسسي إطار اتباع) ٧(

اً      صالحة وفق تم إجراءات الم ین أن ت نھج  یتع ي  لم وأن ،  مدروسة  ةوطریق  علم
شریع    وطنیة استراتیجیة خلال من ومستقلة، تعمل متخصصة ھیئات تتولاھا املة، وت ش

دد ات یح ة آلی ة الانتقالی ة العدال راءات واجب دد إج ق، ویح صالحة،  التطبی ك الم تل
 ).٢(الھیئات التي تتولاھا واختصاصات

  :آليات المصالحة الوطنية
ن     من الناحیة العملیة ھناك عدة آلیات م       ة، م صالحة الوطنی ق الم قترحة تعمل على تحقی

  ):٣(أھمھا
                                                             

ور   صقر أحمد الدكتور  )١( د   مصر "عاش ایر ٢٥بع لاح  : ین ادة   الإص اء  وإع سي  البن ة   ،"المؤس طبع
 .٣١ص  لتوزیع،وا والترجمة للنشر الأھرام

الانتقالیة، بحثھ سابق الذكر، ص  المراحل في الوطنیة المصالحة ماجد، قواعد عادل. د المستشار  )٢(
٤٠.  

ا د         )٣( ي لیبی ة ف ات المصالحة الوطنی ول آلی ك ح د  /راجع في تفصیل ذل د  عب ي   الحمی ات "النعم  الآلی
ة  للمصالحة  السیاسیة زب الوس      "الوطنی ع ح ى موق شور عل ال من ى    ، مق ي، عل دیمقراطي اللیب ط ال

  :الرباط التالي
http://www.wasat-democrati.org/2012/02/blog-post_2308.html 



 

 

 

 

 

 ٣٤٩

 : وضع استراتيجية عامة للمصالحة-١

داد       ي إع ل ف ة تتمث تراتیجیة عام ع اس صالحة وض یة للم وات الأساس ن الخط م

صة، وورش      دوات متخص لال ن ن خ صالحة، م ك الم ق تل ة تحق حة لكیفی صورات واض ت

الات ال       ي المج راء، ف ن الخب ة م ضم مجموع ل ت صادیة  عم ة والاقت سیاسیة والقانونی

  .والاجتماعیة

 : تشكيل هيئة عليا للمصالحة الوطنية-٢

سیاسي                   ل ال ي العم ة ف رة طویل دیھا خب صیات ل ن شخ ا م تتكون ھذه الھیئة العلی

 .والاجتماعي، وإلمام كامل بمعطیات وطبیعة المجتمع المصري

ث    ویتعین أن ترصد لھذه الھیئة المقترحة مخصصات مالیة ولوج  ن حی ستیة، م ی

تعیین مقر مناسب، وتیسیر وسائل الاتصال، ومنح أعضائھا ولجانھا العامة الصلاحیات      

  . المناسبة للمھمة التي سیتصدون لھا

ة    ذه الھیئ اط بھ ق  وین صالحة  تحقی یم   الم ة، وتقی ا  الوطنی ي  نتائجھ ا  ف  مراحلھ

 .تصدرھا التي الدوریة والتوصیات التقاریر عن طریق إصدار المختلفة،

ة،  الاعتباریة تلك الھیئة بالشخصیة أن تتمتع ویجب اد،  العام تقلال  والحی  والاس

 تیارات سیاسیة إلى أعضاؤھا ینتمي ولا والمالي عن السلطة التنفیذیة، والإداري الفني

  .معینة

ع      سن أن تتمت ة یح ة المقترح د أن الھیئ ادل ماج شار ع رى المست ابع  وی بالط

  ).١(والتصالحیة العقابیة العدالة تآلیا تطبق المختلط، بمعنى أنھا
                                                             

الانتقالیة، بحثھ سابق الذكر، ص  المراحل في الوطنیة المصالحة ماجد، قواعد عادل. د المستشار  )١(
  . وما بعدھا٤٠
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 : وضع ميثاق وطني للمصالحة والوحدة الوطنية-٣

داده   ن   یجب العمل على صیاغة میثاق عام للمصالحة والوحدة الوطنیة، یتم إع م
ق             تم التواف ین، وی اء، والمثقف ة، والحكم صیات الوطنی ن    قبل مجموعة من الشخ ھ م علی

اب   جانب الحكومة والأحزاب والحركات الم     عارضة، ویلتزم فیھ جمیع الأطراف بعدم ارتك
ا      ر، كم اتھم للخط اء وممتلك رض أرواح الأبری ة، أو تع دة الوطنی دد الوح ال تھ أي أعم

  .یلتزمون بالأطر الدستوریة والقانونیة الكفیلة بالحفاظ على السلم الاجتماعي

 : التزام الجميع بخطاب تصالحي-٤

زم ال      ین أن یلت ن        حتى تتم المصالحة یتع ا م ل م ب ك صالح، وتجن اب ت ع بخط جمی
ة          ة، أو مھیج رة للفتن صریحات مثی ق ت ن طری ان ع واء ك لاف، س ر الخ أنھ أن یثی ش

سئولیتھ    . للعواطف، أو محرضة على الثأر أو العنف     ة م ذه المرحل ویتحمل الإعلام في ھ
ضخیم الحوادث            ارة وت لوب الإث تعمال أس دم اس في العمل على إشاعة مناخ التھدئة، وع

  بسیطة، لتحقیق سبق صحفي، وجذب أنظار الجمھورال

 : الابتعاد عن التمجيد والتخوين والإقصاء-٥

ى    ة عل د فئ ن تمجی اد ع ع الابتع ى الجمی ین عل ة یتع صالحة الوطنی تم الم ى ت حت
ة،           ة معین صاء فئ ي إق ة ف ة فئ حساب الفئات الأخرى، أو تخوین فئة لفئة أخرى، أو رغب

ین للنظ        ن المنتم م           بدعوى أنھا م د، ول دماء أح وث ب م تتل دیھم ل ا أن أی سابق، طالم ام ال
ي             نعم ف ع أن ی ق الجمی ن ح وطن، وم یرتكبوا جرائم ضد المال العام، فالكل شركاء في ال

  .ظلالھ، وأن یشارك سیاساتھ، ما لم یمنعھ من ذلك مانع قانوني

  إرساء الثقة المتبادلة بين الفئات المتنازعة-٦

ة،   .  یستعید الثقة بنفسھ وبالآخرویفترض ذلك من كل فریق أن     ذه المرحل وفي ھ
ار    یبدأ الضحایا بالتمییز بین مختلف درجات الذنب عند المعتدین، فیعیدون النظر في أفك
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شأنھم                ستقبلیة ب اتھم الم ي توجھ یھم وف ة ف ادة الثق ن  . السابقة عنھم، سعیاً وراء إع وم
سد  الشروط الأساسیة لإرساء تلك الثقة تحقق السلامة     اھر    الج اء مظ ضحایا، وانتھ یة لل

  ).١(العنف، وحدوث تطور سیاسي نحو الأفضل

  الاعتراف بأخطاء الماضي -٧

ل       ضحایاھم، وأن یقب ذاب ل ن ع ھ م سببوا فی ا ت ون بم رف المخطئ ب أن یعت یج

  .الضحایا الإصغاء إلیھم

وٍ    ى نح ور عل ة أن تتبل ف والثق ن العن د ع شترك البعی یش الم یم الع ن لق ولا یمك

م، إ سیرة      دائ لازم لم دعم ال أمین ال ن ت د م ذا لا ب ائھم، ل ي أخط ون ف تمر المخطئ ذا اس

سیاسیة،                 ھ ال ل طرف لالتزامات رام ك سلطة واحت دریجي لل لال تقاسم ت المصالحة، من خ

لال إرادة       ن خ صادیة، وم ة الاقت سان والعدال وق الإن ة حق ضمن حمای واء ت ق أج وتحق

ة           سئولیة الجماعی ول الم ى قب ى       الجمیع وعزمھم عل ي أو إل ى الماض سبة إل ، سواء بالن

  ).٢(المستقبل

  .ًوأخيرا
اح  إن صالحة  نج ف     الم صر یتوق ي م ة ف ى  الوطنی دى  عل تعداد  م  الأطراف  اس

دخول  المتنازعة  ا،  لل ن     فیھ ازلات، م دیم بعض التن تم إلا      أجل  وتق ن ی ك ل ا، وذل إنجاحھ

اوز  مخلص  بجھد وطني لبیات  یتج تقطابات  س ة، وین    واس ات الداخلی الجمیع  النزاع أى ب

صفیة   ن ت سابات،  ع أى  الح د  وین ن  بالبل ة صراعات   ع یة  أی دم    سیاس ة تھ أو أیدیولوجی

 .الوطنیة وتقوض الاستقرار، وتھدد الوحدة الاجتماعي، السلام

                                                             
  . مقالھ سالف الذكر.فاضل فادي  )١(
  .مقالھ سالف الذكر .فاضل فادي  )٢(



 

 

 

 

 

 ٣٥٢

  خاتمة
تناولنا في ھذه الدراسة موضوعاً في غایة الأھمیة، وخاصة بالنسبة للدول التي       

ة،  تشھد فترات انتقالیة أعقبت ثورات أو نز    اعات داخلیة، وھو موضوع العدالة الانتقالی

سان،      وق الإن ات لحق ن انتھاك ا م ا قبلھ رات وم ك الفت ل تل ي مث ع ف ا یق تم بم ي تھ والت

  .كالتعذیب، والاختفاء القسري، والإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة

ة،    وقد أوضحنا مدى اھتمام   ة الانتقالی ك العدال ق تل د  الحكومة المصریة بتحقی  فق

ة   ي البدای میت ف دة سُ ا وزارة جدی شأت لھ صالحة "أن ة والم ة الانتقالی وزارة العدال

 ".وزارة شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالیة"، ثم أطلق علیھا بعد ذلك "الوطنیة

اً،    توریاً وقانونی اً دس ة حق ة الانتقالی ي العدال ق ف ار الح دى اعتب حنا م ا أوض كم

ي أول       وإرساء الدستور المصري ال    واب، ف حالي لھذا الحق، حین أوجب على مجلس الن

 أطر واقتراح والمحاسبة، الحقیقة، كشف دور انعقاد لھ، إصدار قانون یحققھا، بما یكفل

   .الضحایا وتعویض الوطنیة، المصالحة

ا    وقد خلصنا بعد ھذه الدراسة الموجزة إلى مجموعة من النتائج والتوصیات، نبینھا فیم

  :یلي

  :دراسةنتائج ال
  :من أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذه الدراسة ما یلي

ن        -١  أن الحق في العدالة الانتقالیة یعد حقاً إنسانیاً ودستوریاً وقانونیاً لكل ضحیة م

ق           اً الح م جمیع ضحایا انتھاكات حقوق الإنسان، ولذویھم، وللمجتمع بأسره، فلھ

شملھ            ا ت ة، بم ة الانتقالی ق العدال ن        في تحقی ع م ا وق ة حول م ة الحقیق ن معرف م

ن أضرار،                 ابھم م ا أص ر م اریخ بلادھم، وجب ن ت ة م ة معین انتھاكات، خلال حقب
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یش     ومحاسبة من تسبب في ذلك، وتحقیق المصالحة الوطنیة التي تحقق لھم الع

 .في أمن وسلام

ا       -٢ ن تاریخھ ة م ل مختلف ي مراح ة، ف ة الانتقالی ات للعدال ھدت تطبیق صر ش  أن م

ورة      الحدی و    ٢٣ث، وذلك عقب ث ورة     ١٩٥٢ یولی ب ث م عق ایر  ٢٥، ث  ٢٠١١ ین

  . وما تلاھا من مراحل انتقالیة

شكل               -٣ صر بال ي م ة ف ة الانتقالی ق العدال ت تحقی ي أعاق ل الت  أن ھناك بعض العوام

صل      اھرین ح ل المتظ ضایا قت ي ق ة ف ام نھائی دور أحك ا ص ن أھمھ ب، م المناس

 .ةالمتھمون فیھا على أحكام بالبراء

  :توصيات
  :وإذا كان لنا أن نوصي بشيء في نھایة دراستنا، فإننا نوصي بما یلي

ن   -١ الي م تور الح رره الدس ا یق تجابة لم ضرورة الاس صري ب شرع الم ي الم  نوص

ا،         ة بإعمالھ زم الحكوم ا، ویل ستجیب لمتطلباتھ وضع تشریع للعدالة الانتقالیة، ی

ا   حایا انتھاك شاعر ض ة لم ق، وتھدئ اً للح ورة  إحقاق ل الث سان، قب وق الإن ت حق

سات                راً لمؤس ستقبل، وتطھی ي الم ات ف ذه الانتھاك ل ھ رار مث اً لتك وبعدھا، ومنع

  .الدولة من اعتراھا من فساد

ة،       -٢ ن    أن ب  كما نوصي الحكومة، من أجل تحقیق العدالة الانتقالی وم بمجموعة م تق

دابیر  ضائیة  الت ر  الق ق ت      وغی اً لتحقی د دعائم ي تع ضائیة الت ن    الق ة، وم ك العدال ل

ى            رادع عل اب ال ع العق ات، وتوقی ن انتھاك أھمھا تعریف الناس بحقیقة ما وقع م

ات     ك الانتھاك راء تل ن ج یب م ن أص ل م رار ك ر أض ام بجب ا، والقی ن ارتكبوھ م

م       ة لھ دمات اجتماعی دیم خ ة، وتق ضات مادی نحھم تعوی ق م ن طری م، ع وذویھ

  .ورعایة صحیة وتعلیم
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یھا  -٢ ضاًونوص ى     بالبأی ضاء عل ة، بالق ة المختلف سات الدول لاح مؤس ي إص دء ف

دم  منظومة الفساد فیھا، بما یضمن ات   ع رار انتھاك وق  تك سان  حق اء  الإن  وإرس

ة ضة         دول ي نھ دء ف ي، والب فحة الماض ي ص ى ط ساعد عل ا ی انون، وبم الق

  .اجتماعیة وسیاسیة حقیقیة

ا  -٣ يكم ق إج  نوص ن طری ك ع صدع، وذل ى رأب ال سعي إل ضاً بال صالحة  أی راء م

ة   یة واجتماعی املة سیاس ن      ش ك م ع، وذل ف المجتم راد وطوائ ین أف    ب

ات           ل العقب ذلیل ك ق ت ن طری ك ع امل، وذل أجل الوصول بھ إلى سلام اجتماعي ش

اؤه         یش أبن ع یع التي تعوق ذلك، وفتح صفحة جدیدة مع الجمیع، سعیاً إلى مجتم

  . یعوق تلك النھضةفي سلام، ویسعون لرفعتھ ونھضتھ، والتغلب معاً على ما

  

  .واالله من وراء القصد وھو یھدي السبیل
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  مراجع البحث
  

  المراجع العربية
  المراجع الإسلامية: أولا

ان  .١ ن حب ي  (اب دَ، التمیم ن مَعْب اذ ب ن مع ان ب ن حب د ب ان ) "محم ن حب حیح اب ص

روت،  –، تحقیق شعیب الأرناؤوط، طبعة مؤسسة الرسالة "بترتیب ابن بلبان   بی

 .١١الجزء ، ١٩٩٣ – ١٤١٤بعة الثانیة، الط

د  "السنن الكبرى) "أحمد بن الحسین بن علي بن موسى     (البیھقي .٢ ، تحقیق محم

روت         ة، بی ب العلمی ة دار الكت ات، ط  –عبد القادر عطا، طبع ـ  ١٤٢٤، ٣ لبن  - ھ

٢٠٠٣. 

  المراجع القانونية: ًثانيا
وب  .١ وقي بنی د ش ة "أحم ة الانتقالی ش-العدال وم والن ارب المفھ ة "أة والتج ، ورق

روت،                ة، بی دة العربی ات الوح ز دراس ت بمرك یة أجری ة نقاش ي حلق عمل ألقیت ف

  .٢٠١٣ مایو ٨بتاریخ 

ة      "أحمد شوقي بنیوب     .٢ ة الانتقالی ل حول العدال ي     "دلی د العرب ن المعھ ادر ع ، ص

  .٢٠٠٧لحقوق الإنسان، 

ات   حریة"عزت  أحمد .٣ ة  –تداول المعلوم سة   " دراسة قانونی ة مؤس ة  ، طبع حری

 ٢٠١٣، ٢الفكر والتعبیر، القاھرة، ط

 التعویضات  مساھمة-الدولي  المنظور من التعویضات جھود"بابلو دي جریف  .٤

سلة  ،"الكاملة غیر العدالة تحقیق في ات  سل ز     دراس ن مرك ادرة ع ة، ص  مترجم
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ق  لام  التوثی وین  والإع ي  والتك ال  ف وق  مج سان،  حق اون  الإن ع  بالتع ز  م  المرك

  . نتقالیة، الرباطالا للعدالة الدولي

صالحة " وآخرین دریدا جاك .٥ سامح  الم ات  والت ذاكرة  وسیاس ة  ،"ال سن  ترجم  ح

  .٢٠٠٥للنشر،  توبقال دار البیضاء، العمراني، الدار

سن .٦ رون   ح ي وآخ صفح"العمران صالحة ال ة   "والم ي مجل شور ف ث من ، بح

   على الرابط.١٥/١٢/٢٠١٤یتفكرون، الرباط، المغرب، العدد الثاني، بتاریخ 

ن  .د .٧ لامة    أیم ق " س ة   الح ي معرف ات  ف وق  انتھاك سان  حق ي  الإن نظم  ف  ال

تبدادیة  سابقة  الاس ة ، "ال ول  جامع یكاغو  – دیب بكة     . ش ى ش شور عل ر من تقری

 الإنترنت على موقع                     

د .د .٨ قر أحم ور  ص صر"عاش د  م ایر٢٥بع لاح : ین ادة الإص اء وإع  البن

 .والتوزیع والترجمة للنشر طبعة الأھرام ،"المؤسسي

ة  المصالحة قواعد"ماجد  عادل. د .٩ ي  الوطنی ة  المراحل  ف ق :الانتقالی ى   تطبی  عل

ع ي الوض صر ف وان   "م وث بعن ة بح من مجموع شور ض ث من صفح "، بح ال

صالحة اني،       "والم دد الث رب، الع اط، المغ رون، الرب ة یتفك ي مجل شورة ف ، من

  .١٥/١٢/٢٠١٤بتاریخ 

ادل  .د .١٠ د   ع اییر "ماج ق  مع ة  تطبی ة  العدال ي  الانتقالی الم  ف ي  الع سلة  ،"العرب  سل

دارات  ة  إص ة  العدال ي  الانتقالی الم  ف ي،  الع سة  العرب ة  المؤس اون   الألمانی للتع

  .الدولي، الإصدار الأول القانوني

عبان   . د .١١ سین ش د الح ضحایا  "عب رة ال ة وذاك ة الانتقالی شق  "العدال ز دم ، مرك

  .٢٠٠٨للدراسات النظریة والحقوق المدنیة، 

ازي      .د .١٢ ومي حج ة    " عبد الفتاح بی ة الدولی ة الجنائی صة   –المحكم  دراسة متخص

  .٢٠٠٤، طبعة دار الفكر الجامعي، "في القانون الجنائي الدولي
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شوء        "عبد الوھاب شمسان    . د .١٣ ة لن ضرورة القانونی القانون الدولي الإنساني وال

 .١، ط٢٠٠٥، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، "المحكمة الجنائیة الدولیة

سیوني  . د .١٤ ریف ب ود ش ة  "محم ة الدولی ة الجنائی ا  -المحكم شأتھا ونظامھ  ن

  .، القاھرة، نادى قضاة مصر، بدون تاریخ "الأساسي

سطینیة        "زیاد حمیدان    .١٥ ي الأرض الفل ة ف سة  "المصالحة والعدالة الانتقالی ، مؤس

ى         ٣الحق، ص    واطن عل ع الم بكة  ، تقریر منشور على موق اریخ   ش ت، بت الإنترن

٢٠١١-١١-٣٠.  

رب  الانتقالیة في العدالة تجربة" اللاوي عبد الكریم عبد .١٦ ز " المغ اھرة  ، مرك  الق

   .٢٠١٣الإنسان،   حقوقلدراسات

 مارس لحركتي میدانیة دراسة -بالمغرب  الحضریة الانتفاضات"خملیش  عزیز .١٧

  .٢٠٠٥ البیضاء الدار الشرق، ، مطبعة إفریقیا"١٩٨١ ویونیو ١٩٦٥

ادي  .١٨ صال " فاضل  ف ة  حةالم ي  الأھلی انون  ف دولي  الق ة  :ال سار  غای ة  لا وم  عفوی

سنة    " ومصافحة ار، ال دة النھ م   ٧٦، مقال منشور في جری دد رق ، ٢٣٥٦٤، الع

  .٢٠٠٨/ ١٢ /٢٣بتاریخ 

ى   ، "العدالة الانتقالیة المدخل السالك للمستقبل"كمال الجزولي    .١٩ شور عل مقال من

  .  ٢٣/١٠/٢٠١٢الجزیرة نت، بتاریخ موقع 

ز  ، ترجمة"المصالحة" ھاینر. ب وبریسیلا مانفری مارك .٢٠ دولي  المرك ة  ال  للعدال

  .٢٠٠٤ الانتقالیة،

د  الوطنیة المصالحة تحقیق آلیات :الانتقالیة العدالة"محمد  العرب عز محمد .٢١  بع

ورات ة الث ز "العربی ع المرك ى موق شور عل ال من ي ، مق ات الإقلیم  للدراس

  .٢٠١٢ یولیو ١٩الاستراتیجیة، القاھرة، 
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ولیح ال .٢٢ صطفي ص سیمة  "م ات الج ف الانتھاك ي مل ي ط ة ف ة المغربی د التجرب نق

سان وق الإن سان،  "لحق وق الإن ة لحق ة العربی راعم أوراب، اللجن سلة ب ، سل

  . ٢٠٠٥الأھالي، الطبعة الأولى، 

ة  بین الانتقالیة العدالة معاییر عثمان، باالله معتز .٢٣ ق،  النظری ي  والتطبی وق  :ف  حق

اني،  الجزء  الجنائیة، ةالعدال إطار في الإنسان ر  الث ام  تحری ساف،  نظ ة  ع  الطبع

  .٢٠٠٧الإنسان،  حقوق لدراسات مركز عمان الأولى،

صري وآخرون       .٢٤ سان        "منة الم وق الإن ات حق ة وانتھاك ة الحقیق ي معرف ق ف  -الح

، برنامج الحق في المعرفة، مؤسسة حریة الفكر    "لجان تقصى حقائق بلا حقیقة    

  .٢٠١٣والتعبیر، القاھرة، نوفمبر 

ن  المتواصل   البحث-والتواضع  التقدم "كریتز  ج نیل .٢٥ ة  ع الات   العدال ي ح ا  ف  م

د  اء  بع صراعات   انتھ ز  "ال ة المرك ة   ، ترجم دولي للعدال ة،  ال ورك،   الانتقالی نیوی

٢٠٠٤.  

  دراسات وبحوث ومقالات ورسائل علمية: ًثالثا
سوي . د .١ راھیم العی ة"إب ة الاجتماعی لاث"العدال ى ث شرت عل ة ن ات ، دراس  حلق

داد   ة، الأع سنة الرابع شروق، ال دة ال وبر ١٣٥٣، ١٣٤٦، ١٣٣٩بجری ، أكت

٢٠١٢ . 

ة  في تجربة  قراءة-في المغرب  الانتقالیة العدالة"الحارثي  أحمد .٢ صاف  ھیئ  الإن

دد   تحقیق منشور في مجلة ،"والمصالحة رب، الع ایر  ،٣٣ - ٣٢ نوافذ، المغ  ین

٢٠٠٧. 

ین  الفرق" راؤول حسن أحمد .٣ ورة  ب و ی ث ایر  ولی ات  ..وین ة  محاكم ي  ثوری  ٥٢ ف

 .الفجر مقال منشور بجریدة ،" ٢٠١١ في وھزلیة



 

 

 

 

 

 ٣٥٩

اورد  جونزالس  إدوارد .٤ ارنى  وھ ة     "ف ن الحقیق ث ع ة    -البح شاء لجن  عناصر إن

 ICTJ، بحث منشور على موقع المركز الدولي للعدالة الانتقالیة"حقیقة فاعلة 

 .٢٠١٣، نیویورك  شبكة الإنترنت،، على

ات  الانتقالیة العدالة"وتاس س إیریك .٥ ة      ،"والعقوب ة العربی شورة باللغ دراسة من

 .، یونیو٩٠في مجلة المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد 

ي سوریا      "بول سیلز    .٦ ة ف ة الانتقالی تراتیجیة للعدال ن    "نحو اس ادر ع ر ص ، تقری

 .٢٠١٣، ICTJالمركز الدولي للعدالة الانتقالیة 

ورة   ا" حازم محفوظ بعنوان     .٧ ع الأھرام       "لبعد الاجتماعي للث شور بموق ال من ، مق

 .٢٠١٢ یولیو ٢٣الرقمي، بتاریخ 

سن .٨ رون   ح ي وآخ صفح"العمران صالحة ال ة   "والم ي مجل شور ف ث من ، بح

 .١٥/١٢/٢٠١٤یتفكرون، الرباط، المغرب، العدد الثاني، بتاریخ 

ع  -رب المسئولیة والعقاب على جرائم الح"حسام على عبد الخالق الشیخة  . د .٩  م

ك         نة والھرس ى البوس ى جرائم الحرب ف ة عل وراه،   "دراسة تطبیقی الة دكت ، رس

 .٢٠٠١كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

صاف   "خالد الشرقاوي السموني    . د .١٠ صالحة والإن ة والم ة  .. العدالة الانتقالی تجرب

 ٢٠١٤ أكتوبر ٢٠، مقال منشور بمجلة ھسبریس، المغرب، الاثنین "المغرب

ق      خالد نصر ال   .١١ د توفی ین محم ة    " سید ونیف ة الانتقالی ن العدال ث  "دراسة ع ، بح

  .٢٠١٢صادر عن وحدة الدراسات والبحوث البرلمانیة والأكادیمیة، 

ولي وإشراق   دعاء .١٢ د   الق س "أحم ة  مجل صابین  رعای رد  الم ا : ی ا  إحن ي  عملن  الل

 .١٠/٣/٢٠١٢في  مصراوي، ، مقال منشور على موقع''علینا

ر  .١٣ ب   خی اح "راغ صر  ةمحط  افتت بوع  م ل  الأس صب .. المقب ذكاري  ون شھداء  ت  ل

 .١٢/١٠/٢٠١١مقال منشور في جریدة المصري الیوم، في  ،"الثورة
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وھراوة    .١٤ ق ب ة   "رفی ة الدائم ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم الة "اخت ، رس

ر،          سنطینة، الجزائ ة ق سیاسیة، جامع -٢٠٠٩ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم ال

٢٠١٠. 

د   . د .١٥ ادل ماج ورات    العدال "ع د الث ا بع ة م ة لمرحل ة والإدارة الناجح ، "ة الانتقالی

 .٢٠١٣، ١٩٢بحث منشور بمجلة السیاسة الدولیة، العدد 

ھ  عبد .١٦ ز   الإل دلیات "بلقزی صراع  ج ق  ال ي  والتواف رب   ف ادة   نحو -المغ ة  إع  كتاب

ا  سیاسي  تاریخن اد  "المعاصر  ال دة الاتح اریخ     ، جری رب، بت تراك، المغ  ٢٨الاش

   .٢٠٠٥مایو 

ة    "  عبد الحسین شعبان     .د .١٧ ة الانتقامی ة والعدال شور   "العدالة الانتقالی ال من ، مق

 . ١/١١/٢٠١٢على موقع الجزیرة نت، بتاریخ 

د  .١٨ سین  عب ة "شعبان   الح ة   العدال ات  -الانتقالی ة  مقارب ة  عربی ة   للتجرب ، "الدولی

ز        ر مرك ي مق دت ف ة، عق ورقة عمل قدمت في حلقة نقاشیة حول العدالة الانتقالی

 .٢٠١٣ مایو ٨راسات الوحدة العربیة، بتاریخ د

ضي    .١٩ ز النوی د العزی ة  "عب ة الانتقالی كالیة العدال وب   : إش رب وجن ي المغ تجربت

ا اریخ  "إفریقی ات، بت رة للدراس ز الجزی ى مرك شورة عل ة من ر ١٤، دراس  فبرای

٢٠١٣. 

ون   .٢٠ وان زیت دین رش لاء ال دني   "ع ع الم ة ودور المجتم ة الانتقالی وم العدال مفھ

ا ة ببن ة الحدیث ع    "ء الدول ى موق شور عل ث من سمبر syrianvoices، بح ، دی

٢٠١٣. 

ة  مصري نظام نحو"ماجد سرور  .٢١ ة  للعدال ة     "الانتقالی ي مجل شورة ف ، دراسة من

 . ٢٠١٣أوراق سیاسات، أكتوبر 



 

 

 

 

 

 ٣٦١

د  .٢٢ وف   محم اة "كن سیاسیة  الحی ي  ال رب  ف د  المغ ة  بع د  حكوم راھیم  االله عب  ،"إب

د  والاتصال، الإعلام یا فيالعل الدراسات دبلوم لنیل رسالة الي  المعھ لام  الع  للإع

 . ١٩٩٨ والاتصال، المغرب،

ة  "الانتقالیة العدالة مفھوم في نظرة"قندیل  مختار محمد .٢٣ ، مقال منشور في مجل

 . ٢٩/٧/٢٠١٢، بتاریخ ٣٨٠٣الحوار المتمدن، العدد 

وان   .٢٤ ف عل د یوس ة  "محم ة الدولی ة الجنائی صاص المحكم شور  "اخت ث من ، بح

 ، ٢٠٠٢العدد الأول، /  الأمن والقانون الصادرة عن أكادیمیة شرطة دبيبمجلة

ف    . د .٢٥ یرین ناص االله وش ا عط لاء رزق ولین ى   " نج صول عل ي الح ق ف الح

ن  " اقتراحات للحالة المصریة     –المعلومات   ، ورقة عمل، مركز إتاحة المعرفة م

 .أجل التنمیة، الجامعة الأمریكیة، القاھرة

ال؟    الح" یاسمین النقبى    .٢٦ ع أم خی دولي واق ، "ق في معرفة الحقیقة في القانون ال

، العدد ٨٨مقال منشور في مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد    

  .، یونیو ٨٦٢

  تقارير دولية: ًرابعا
وان  والتدریب التابع لقناة العربیة للدراسات العربیة معھدالتقریر الذي أعده  .١  بعن

 . ٢٠١٢ أغسطس ٢، بتاریخ "العربیة والثورات الانتقالیة العدالة"

ستقلة  الخبیرة تقریر .٢ ان  الم ة   دی شر، لجن وق  أورنتلیت سان  حق ة  الإن م  التابع  للأم

ا       المتحدة، سان وتعزیزھ وق الإن ة بحق ادئ المتعلق المجموعة المستوفاة من المب

 .٢٠٠٥ فبرایر ٨ العقاب، من الإفلات لمكافحة من خلال إجراءات

م     قرار الجمعیة ا   .٣ اریخ   ٦٠/١٤٧لعامة للأمم المتحدة رق صادر بت سمبر  ١٦، ال  دی

  .٧، الدورة الستون، ص ٢٠٠٥



 

 

 

 

 

 ٣٦٢

وان  الإنسان لحقوق العلیا المفوضیة على المتحدة للأمم العام الأمین تقریر .٤  :بعن

ي " ن  جو  ف ة  م سح صوب   الحری ق  أف ة  تحقی ن  التنمی وق  والأم سان  وحق  الإن

 .١٧ لفقرةا ٢٠٠٥ A / ٥٩ الوثائقي المرجع ،"للجمیع

س  قرار المتحدة، للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة .٥ وق  مجل سان  حق  ٩/١١ الإن

ي  "  ق ف ة  الح ة  معرف ي   "الحقیق صادر ف بتمبر  24، ال  /gL11) - 2008 س

(A/HRC/RES  

ول      .٦ دة ح م المتح ام للأم ین الع ر الأم ة    "تقری ة الانتقالی انون والعدال یادة الق س

صراع     ي مراحل ال ات ف سبة للمجتمع صراعات   بالن د ال ا بع م  "ات وم ة الأم ، وثیق

 .٢٠٠٤، أغسطس  U.N. Doc. S/616/2004 23 المتحدة رقم

ي          "تقریر جولي غیورو وأخریات      .٧ ة ف ة الانتقالی سار العدال اعي وم وع الاجتم الن

رب ة   "المغ ة الانتقالی دولي للعدال ز ال ن المرك ادر ع ستقبل،  -، ص سة الم  مؤس

٢٠١١. 

صل  ٥، المجلد   تقریر لجنة الحقیقة والمصالحة    .٨ صوص،    ٨، الف ى وجھ الخ ، وعل

 .٣٢٠-٣١٨ و٣٠٨الصفحات 

ز "  .٩ وق  تعزی سان  حق ا  الإن ن  دراسة  - وحمایتھ ق  ع ي  الح ة  ف ة   معرف  ،"الحقیق

ر  یة  تقری م  مفوض دة  الأم سامیة  المتح وق  ال ة   لحق سان، لجن وق  الإن سان   حق الإن

دو    دة، ال م المتح ة  رةالتابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعي، منظمة الأم  الثانی

دة . ١١، ص ٢٠٠٦ فبرایر ٨والستون، بتاریخ   .E/CN4) :وثیقة الأمم المتح

/102/2005/Add1   

م       .١٠ دة رق م المتح ة للأم اریخ   ٦٠/١٤٧قرار الجمعیة العام صادر بت سمبر  ١٦ ال  دی

 .، الدورة الستون٢٠٠٥
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دة،  للأمم التابعة الإنسان حقوق لجنة .١١ رار  المتح س  ق وق  مجل سان  حق  ٩/١١ الإن

شأن  ق ب ي   الح ة  ف ي     معرف صادر ف ة، ال بتمبر ٢٤الحقیق  / 11  - ٢٠٠٨ س

.A/HRC/RES/9  

ة .١٢ وق لجن سان حق م   الإن ابع للأم اعي الت صادى والاجتم س الاقت ة للمجل التابع

لال   دة خ ا  المتح ة  دورتھ ستین،  الحادی ل  وال د  ضمن  ،٢٠٠٥ إبری ن  ١١ البن  م

دة،  جدول ستین،    الأعمال، ثم اعتمدتھا الجمعیة العامة للأمم المتح ا ال ي دورتھ  ف

  .٢٠٠٥ دیسمبر ١٦في 

E/CN.4/2005/1.L.48, 13 April 2005 

وان            .١٣ ایر ، بعن ورة ین ان ث صر أب ي م دث ف ا ح تقریر منظمة العفو الدولیة بشأن م

 .٢٠١١، "ینایر 25 ثورة خلال والاعتقال والتعذیب القتل تنتفض أعمال مصر"

سلحة  النزاعات بعد ما العدالة" مؤتمر وثائق .١٤ ة  الم ة  والمحكم ة  الجنائی ، "الدولی

ن    رة م ي الفت د ف ذي عق ایر ١٧-١٥ال ن ین ة،  ٢٠٠٩ م دول العربی ة ال ، بجامع

 .روتنبرغ ودانیال بسیوني شریف محمود القاھرة، تقدیم الدكتور

د  عادل المستشار من مصر، والمقدمة في الانتقالیة للعدالة الطریق خارطة .١٥  ماج

ذي   ،) والفرص  التحدیات) الانتقالیة دالةالع حول العربي الإقلیمي المنتدى في ال

ة  نظمتھ ة  المنظم وق  العربی سان،  لحق اون  الإن ع  بالتع ل  م ن  ك ز  م ات  مرك  دراس

م  لبرنامج الإقلیمي والمركز المغربیة بالمملكة والدیمقراطیة الإنسان حقوق  الأم

  .مایو ١٣ إلى ١٢الإنمائي، القاھرة، في الفترة من  المتحدة

  يةمعاجم لغو: ًخامسا

  .٢، طبیعة دار الدعوة، ج"المعجم الوسیط"إبراھیم مصطفي وآخرون  .١

اع ا .٢ ن القط سعدى  (ب ر ال ن جعف ى ب م عل و القاس ال ) " أب ب،  "الأفع الم الكت ، ع

  .١، ج١٩٨٣بیروت، 
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صاري          (ابن منظور    .٣ دین الأن ال ال ضل جم و الف ى أب سان  ) محمد بن مكرم بن عل ل

  .١٠، ج ٣ بیروت، ط -، دار صادر "العرب 

د    (زدي الأ .٤ ن دری سن ب ن الح د ب ر محم و بك ة ) "أب رة اللغ زي "جمھ ق رم ، تحقی

 .٢، ج١٩٨٧ بیروت، الطبعة الأولى، -منیر بعلبكي، طبعة دار العلم للملایین 

  .٤، ج"صحاح اللغة"الجوھري  .٥

ي            (الرازي   .٦ ادر الحنف د الق ن عب ر ب ي بك ن أب د ب د االله محم و عب دین أب ) " زین ال

ف   "مختار الصحاح    ق یوس روت، ط      ، تحقی صریة، بی ة الع د، المكتب شیخ محم  ال

 .١م، ج ١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠، ٥
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